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  شكر وعرفان
  

بعد أن وفقني االله سبحانه وتعالى في إتمام هذا البحث المتواضع، لا 

أتقدم له بالحمد والشكر على ما رزقني من فضل ونعمة، وعلى  یسعني إلا ان

ما أمدني من صبر وقوة على إتمام هذا العمل ، فهو نعم المولى ونعم 

  .النصیر

كما أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان إلى أستاذتي الفاضلة، بوشربي 

اف مریم على كل ما قدمته لي من نصائح وتوجیهات وعلى تكبدها عناء الإشر 

  .فجزاها االله في كل خیر

كما أتوجه بجزیل الشكر وعمیق التقدیم إلى رئیسة اللجنة  و المناقشة 

  .أستاذتي الفاضلة أوشن حنان لها  كل الامتنان والتقدیر

و الشكر أیضا موصول إلى أستاذي الفاضل والمحترم مزیتي فاتح على 

  .صصه لذلكقبوله مناقشة هذا العمل المتواضع ووقته الثمین الذي خ

كما أیضا أشكر كل من الأستاذ الفاضل مالكیة نبیل والأستاذ الفاضل  

  .فرید برق

  

  

  

  

  



  

    الإهداء  
  :أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع إلى

من ضحت بالكثیر من أجلي ووقفت إلى جانبي ولم تبخل علیا بدعائها 

  ورضاها أمي الغالیة حفظها االله وشفاها وأدامها سندا إلي

  غرس القیم والأخلاق في قلبي أبي الغالي أطال االله له في عمره من

من كانو سندا لي ورافقوني طول أیام عمري خالاتي أدامهم االله وأطال في 

  "زهرة، عائشة، فطیمة" عمرهم 

  "رمیساء، سهیل" إلى من جمعني بهم دفء العائلة إخوتي 

  "رانیا، أحمد إسلام، سیرین" إلى أولاد خالتي 

زملائي هدتني ذكریات لا تنسى كل جمعتني بهم الجامعة و أ إلى من

  طیلة خمس سنوات من الدراسةوزمیلاتي في كلیة الحقوق 

   "وفاء" إلى صدیقتي وحبیبتي وجارتي المقربة 

  " زكي   صإلى أعز شخ"  
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  :مقدمـــــــــــة

یعتبر القضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم مهما بلغت درجتها من الرقي  

والحضارة، ذلك أن أهم دعائم السعادة التي یسعى إلیها البشر أن یطمئن الناس على 

حقوقهم، وأن یستقر العدل بینهم فالنفس البشریة فطرت على النزعة العدوانیة، وحب الغلبة 

ء على حقوق الغیر، وكان لابد من وضع حد لهذه الثروات من أجل توفیر الطمأنینة والاعتدا

والأمن لجمیع أفراد المجتمع، وهي الغایة المنشودة من طرف الأمم على مر العصور، 

فالإسلام جعل القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإیمان باالله سبحانه وتعالى، وهو 

إني : "اسم الخلافة، فقال عز وجل" لآدم: "االله سبحانه وتعالىأشرف العبادات، ولأجله أثبت 

داوود إنا جعلناك خلیفة ا ی" فقال تعالى" لدا وود"، و أثبت ذلك 1"خلیفة جاعل في الأرض

في الأرض فأحكم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل االله إن الذین 

  .2"یوم الحسابیضلون عن سبیل االله لهم عذاب شدید بما نسوا 

هذا ویعتبر القاضي الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها القضاء، فمهمته شریفة عند 

جمیع الأمم لكونها مناط الحق والعدالة، فالقاضي یتولى الحكم في قضایا الدماء والأموال 

  .والأعراض وما یتصل بذلك من ضروب المنافع ورفع الضار، وعلیه یكون مدار الأحكام

في الجزائر هم الأمناء على حمایة الحقوق والحریات لنشر العدالة والسهر على  القضاة

تطبیق القوانین التي وضعها المشرع للحفاظ على بنیة المجتمع لذا یجب على القاضي أن 

داخل المحیط العملي أو خارجه بعیدة عن كل الشبهات، وأن  وسلوكا تهتكون تصرفاته 

نحت له، الأمر الذي یستوجب اختیار القضاة أي أنه لا یتم یكون في مستوى الأمانة التي م

تعیین أي شخص في منصب القضاء، إلا إذا توافرت فیه صفات عدیدة، كالكفاءة والاستقامة 

والأمانة، الاستقلالیة، النزاهة، والشرف لأن ارتكاب القاضي لأي تصرف مشبوه أو سلوك 

  .سيء من شأنه المساس بسمعة الهیئة القضائیة

                              
  .30سورة البقرة الآیة  1
  .26سورة ص الآیة  2
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ولا شك أن القانون یفرض على القضاة التزامات عامة مثل باقي موظفي الدولة ذلك 

لأن القاضي هو موظف یقوم بخدمات عامة وأیضا یفرض علیهم القانون التزامات خاصة 

تهدف إلى ضمان حسن سیر العمل والنزاهة وشرف المهنة، فلا یمكن للقاضي أن یقوم بأي 

في إحقاق الحق بسوء نیة لصالح أحد الخصوم، بل علیه عمل یخل بهذه المهنة وأن یحید 

بذل قصارى جهده لتجنب الوقوع في الخطأ فإن تخلى عن أداء التزاماته أو امتنع عن إحقاق 

الحق بین المتنازعین فهو یكون وجهة للمسائلة التأدیبیة، وهذه الأخیرة الجوهر الحقیقي لأي 

ها إذا لم تتضمن وضع آلیة محددة یتم على نظام قانوني، فلا جدوى من القوانین ونصوص

  .أساسها ملاحقة المخطئین ومسائلتهم إما بفرض العقاب أو باتخاذ إجراءات تأدیبیة

الجمیع لحكم القانون وإرادته ولضمان حصانة أكبر للقاضي  القانون یخضعفي دولة 

في الجزائر تم إنشاء هیئة مشرفة على الشؤون الإداریة للقضاة، متخصصة سمیت بالمجلس 

  .الأعلى للقضاء 

ولقد تم إنشاء هذه الهیئة التي یقع على عاتقها تسییر وإدارة المسار المهني للقضاة، 

من دولة إلى أخرى وهذا بالنظر إلى مدى تكریس مبدأ  وإن اختلفت شكلیة هذه الهیئة

استقلالیة السلطة القضائیة، وقد تضمنت في بلادنا عدة نصوص إبتداءا من الدساتیر إلى 

، منه ثم 62إلیه في المادة  1963مختلف القوانین الأساسیة للقضاء، فقد تطرق دستور سنة 

المجلس الأعلى للقضاء، وهو الأمر  الذي تضمن 1969جاء القانون الأساسي للقضاء سنة 

لیستمر إلى غایة صدور دستور سنة  1976الذي ظل مكرسا بموجب أحكام الدستور سنة 

الذي أعاد هیكلة المجلس الأعلى للقضاء، بالنظر إلى المتطلبات التي فرضتها  1989

هذا الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والتكریس الواضح لمبدأ الفصل بین السلطات في 

في إطار هذه الأحكام یوضح  1989الدستور، ثم جاء القانون الأساسي للقضاء لسنة 

تشكیلته، ومختلف مهامه ضمن الحاجیات الجدیدة التي عرفتها البلاد بموجب المرسوم 

، وبالنظر إلى هذه الدوافع والأسباب 1992أكتوبر  29المؤرخ في  05.92التشریعي رقم 

من حیث  سواءالمشرع، من أجل تغییر مستمر لهذه الهیئة التي أدت مرارا إلى تدخل 

الذي أكد على وضع هذه المؤسسة في  1996التشكیلة أو المهام، فقد صدر دستور سنة 

، والذي تأكد بعد صدور القانون 1999الإطار الذي تبناه المؤسس الدستوري في سنة 
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ة المجلس الأعلى والمتضمن تشكیل 2004سبتمبر  6المؤرخ في  12.04العضوي رقم 

للقضاء وصلاحیاته، ویعد المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر المؤسسة الدستوریة المسؤولة 

على الشؤون الإداریة للقضاة في سائر الجوانب المتعلقة بمهنتهم في التعیین والترسیم والترقیة 

  .والنقل والالتحاق والتقاعد والاستقالة والتسریح والتأدیب

  :أهمیة الموضوع

  تتمحور أهمیة موضوع الدراسة في محاولة التعرف على هیكلة المجلس الأعلى

  .إلیه الموكلةللقضاء عبر النصوص التشریعیة التي نظمته و كذا 

  السلطة القضائیة كأهم ضمانة لحمایة القاضي  استقلالمعرفة مدى تفعیل مبدأ.  

  :الإشكالیة

شؤون الإداریة للقضاة أي المجلس ونظرا لمكانة هذه الهیئة المشرفة على تسییر ال

الأعلى للقضاء باعتباره الهیئة القضائیة العلیا التي یلجأ إلیها القضاة للسهر على شؤونهم 

  :نطرح الإشكالیة التالیة

إلى أي مدى تتمتع الهیئة المشرفة على تسییر الشؤون الإداریة للقضاة بالاستقلالیة في 

  ممارسة مهامها الأساسیة؟

  :الإشكالیة الأساسیة تساؤلات فرعیةوتتفرع عن 

 هي  مما یتكون المجلس الأعلى للقضاء عبر النصوص التشریعیة التي نظمته، وما

  مختلف هیئاته؟

 وما هي صلاحیاته في متابعة المسار المهني للقضاة؟  

  :أهداف الموضوع-

  الإداریة یهدف هذا الموضوع إلى التعرف على هذه الهیئة المشرفة على تسییر الشؤون

  .للقضاة

 المنوحة للمجلس لحمایة القضاة أثناء ممارسة مهامهم ، وهل  التعرف على الضمانات

  . هي كافیة لأداء مهامهم في جو مناسب و دون تقصیر
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  :المنهج

 استقراءالوصفي و ذلك من خلال وصف و  اعتمدنا لدراسة هذا الموضوع على المنهج

 یتلاءمالتحلیلي الذي  كل النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع و تم الاعتماد على النهج 

مع طبیعة هذه المواضیع وذلك بتحلیل وتفسیر النصوص القانونیة المتعلقة بهذه الهیئة 

  .القضائیة

  :أسباب اختیار الموضوع

  : ناك أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیةه

  : الأسباب الذاتیة

  ذلك میولي  لاعتبار الملحة للتعرف على هیكلة وتكوین هذه الهیئة القضائیةالرغبة

  . للدراسة في المدرسة العلیا للقضاء 

  مرتبط بمجال التخصص  الموضوعكون.  

 : الأسباب الموضوعیة

  ساهم المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر من خلال تنظیمه والصلاحیات الممنوحة له

  .القضائیةطة السل ستقلالیةافي تكریس 

 إضافة أن هذا الموضوع مشوق وممیز ولم یلق حظا وافرا من البحث  

 الملاحظ ندرة البحوث التي تناولت الهیئة المشرفة على تسییر الشؤون الإداریة للقضاة.  

  :الدراسات السابقة

مذكرة الباحثة هنیة قصاص للحصول على درجة الماجستیر في الحقوق والتي درست 

  _یوسف بن خدة _س الأعلى للقضاء، جامعة الجزائر المجلبعنوان   2014-2013في 

 2014- 2013مذكرة الطالبة بالمكي خیرة لنیل شهادة ماستر والتي درست سنة 

  . ، جامعة محمد خیضر بسكرة المجلس الأعلى للقضاء كهیئة تأدیبیة في الجزائربعنوان 
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  :الصعوبات

ضوع هو قلة المراجع المتخصصة، من أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا المو 

بالإضافة إلى صعوبة الإلمام بالموضوع لأنه یتطلب حصدا كبیرا ودراسة معمقة وكذا ضیق 

  .الوقت لإنجاز هذا البحث

  :الخطة-

لقد تم تقسیم هذا الموضوع إلى فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول تكوین ونظام 

ه إلى مبحثین المبحث الأول بعنوان هیكلة سیر المجلس الأعلى للقضاء، والذي قسم بدور 

تنظیم المجلس الأعلى للقضاء، أما المبحث الثاني الهیئات التي یتضمنها المجلس الأعلى 

للقضاء وكیفیة تسیره عبر النصوص التشریعیة، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه صلاحیات 

ول بعنوان صلاحیات المجلس المجلس الأعلى للقضاء وتم تقسیمه إلى مبحثین المبحث الأ

الأعلى للقضاء في إدارة المسار المهني للقضاة أما المبحث الثاني بعنوان صلاحیات 

  .المجلس الأعلى للقضاء في تأدیب القضاة ودوره الاستشاري وإعداد مدونة أخلاقیات المهنة

   



 

 

 

  

  

  الفصل الأول
  

  المجلس الأعلى للقضاءسیر تكوین ونظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المجلس الأعلى للقضاءسیر تكوین ونظام                                                           :  الفصل الأول  

 

8 

 

  تكوین ونظام سیر المجلس الأعلى للقضاء : الفصل الأول

باعتباره  مواد للمجلس الأعلى للقضاء وذلك 05لقد قام المؤسس الدستوري بتخصیص 

مؤسسة دستوریة، وحتى ینعكس ذلك لتجسید مبدأ الفصل بین السلطات لابد من ضمان 

تشكیلة للمجلس كي یكون لها تنظیم إداري ومالي من أجل القیام بمهامه على الوجه الذي 

یضمن استقلال السلطة القضائیة، ولهذا وجب أن تعكس قواعد المجلس وعمله هذا المبدأ، 

 1969ه العدید من النصوص من أهمها القانون الأساسي للقضاء لسنة وقد قام بتنظیم

متضمن القانون  11-04وكذلك القانون العضوي رقم  05.92والمرسوم التشریعي رقم 

الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته رقم 

  . 2004-09-06المؤرخ في  04-12

في هذا الفصل دراسة هیكلة تنظیم المجلس الأعلى للقضاء في المبحث  وعلیه سنتناول

الأول ، ثم الهیئات التي یتضمنها المجلس الأعلى للقضاء وكیفیة سیره عبر النصوص 

  .التشریعیة التي نظمته
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  هیكلة تنظیم المجلس الأعلى للقضاء : المبحث الأول

أنشأ المشرع  المجلس الأعلى للقضاء من أجل ترسیخ وتعزیز السلطة القضائیة، 

وجعله هو الهیئة المشرفة على تسییر الشؤون الإداریة للقضاة، فماذا تضم تشكیلة المجلس 

الأعلى للقضاء؟ وكیف یتم سیر هذا المجلس ؟ وما هي حقوق التي یتمتع بها أعضاء 

  المجلس الأعلى للقضاء والالتزامات المفروضة علیهم؟

المبحث المطلب الأول تحت عنوان تكوین مجلس الأعلى للقضاء، أما سنتناول في هذا   

  .بالنسبة للمطلب الثاني حقوق وواجبات القضاة الأعضاء للمجلس لأعلى للقضاء

  تكوین المجلس الأعلى للقضاء: المطلب الأول

إن تنظیم المجلس الأعلى للقضاء بتشكیلة متجانسة یعمل على إعطاءه الدور المحدد 

الیة وبشكل یضمن الاستقلالیة للقضاة، وقبل الكشف عن تشكیلة المجلس الأعلى له بكل فع

للقضاء في ظل القانون العضوي المتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحیاته 

  سنقوم بالتعرض إلى هذه التشكیلة وفق كل النصوص المختلفة التي قامت بتنظیمه        04/12

ونجد أهم المبادئ التي تحقق استقلالیة السلطة القضائیة هي مبدأ الفصل بین 

أخذ  1996وفي دستور  1989السلطات وهذا ما قام به المؤسس الدستوري في دستور 

بالازدواجیة القضائیة، وبهذا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین ،  الفرع الأول مرحلة 

لى القضائیة  والفرع الثاني مرحلة تغلیب عضویة السلطة تغلیب عضویة السلطة التنفیذیة ع

القضائیة على التنفیذیة  وبالنسبة إلى الفرع الثالث فهو تكوین المجلس الأعلى في ظل 

  .04/121القانون العضوي 

  مرحلة تغلیب عضویة السلطة التنفیذیة على القضائیة : الفرع الأول

على تسییر الأمور الإداریة للقضاة، ونجد المجلس الأعلى للقضاء هو الهیئة المشرفة 

في الأغلبیة أنه یتشكل من قضاة لتسییر هذه المهام، ولكن هذا لا ینفي وجود ممثلین آخرین 

                              

كلیة الحقوق و  هنیة قصاص ، المجلس الأعلى للقضاء ، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه

. 9، ص 2013/2014_ یوسف بن خدة _جامعة الجزائر  ، العلوم السیاسیة  1
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من السلطة التنفیذیة، ولقد نظم هذا المجلس بموجب مواد دستوریة وقوانین تنظیمیة، في هذا 

 1969ون الأساسي للقضاء لسنة الفرع نقوم بعرض أولا تشكیلة المجلس قبل صدور القان

  .1969وثانیا سنتناول التشكیلة بعد صدور القانون الأساسي للقضاء سنة 

  1969تكوین المجلس الأعلى للقضاء قبل صدور القانون الأساسي للقضاء سنة : أولا

الذي أكد فیه المؤسس الدستوري 1963نص أول دستور للجمهوریة الجزائریة لسنة 

بحیث أن السلطة التنفیذیة هي الجهاز الوحید الذي وصف بالسلطة،  على وحدویة السلطة

وأسندت هذه السلطة إلى رئیس الجمهوریة، وبالمقابل فإن العدالة كانت جهازا تابعا إلى 

السلطة التنفیذیة وفي ظل هذا فإن المؤسس الدستوري قام بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء 

  :على ما یلي 1963من دستور  65نصت المادة  ، حیث1وهذا لحمایة الوظیفة القضائیة

یتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئیس الجمهوریة ووزیر العدل ورئیس المحكمة "

العلیا ونائبها العام ومحام من المحكمة العلیا واثنین من رجال القضاء أحدهما من قضاة 

عینهم لجنة الصلح ینتخبان من طرف زملائهما على المستوى الوطني وستة أعضاء ت

  . 2"العدل الدائمة في المجلس الوطني من بین أعضائها

صادر  150-64وقد تأكدت هذا التشكیلة في المادة الأولى من القانون التنظیمي رقم 

  .3والمتضمن المجلس الأعلى للقضاء 1964جوان  12في 

المؤسس الدستوري حیث نص على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء ضمن  وما قام به

أحكام الدستور وهذا ما یعطي للمجلس مهابة واستقرار، ذلك لاعتباره مؤسسة دستوریة 

یقتضي ذكر تشكیلة ضمن مواد دستوریة مما یجعل ذلك غیر قابل للتعدیل أو الإلغاء إلى 

  :لملاحظات على هذه التشكیلةحین تعدیل أحكام الدستور ذاته، ونجد بعض ا

                              

  .64عدد  جریدة رسمیة 1963أوت  23دستور  من 39المادة  نص 1 
  . 1963من دستور  65ادة منص ال 2
  .5الجریدة الرسمیة عدد ، 1964وان ج 5المؤرخ في ،اء متعلق بالمجلس الأعلى للقضال  150-64 التنظیمي ونلقانا 3
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أنها خلیط بین أعضاء السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وهذا ما یثبت أن النظام -1

 1963من دستور  62المتبع في تلك الفترة هي وحدویة السلطة وهذا بالرغم من أن المادة 

المذكورة  65قاد اعترفت باستقلال القضاء إلا أنه في تشكیلة المجلس وفق نص المادة 

  .أعلاه قد أدخلت في عضویة المجلس أشخاص لیس لهم صلة بالقضاء

عضوا مختلط بین الأعضاء المعنیین  13نجد أن العدد الكلي لأعضاء المجلس -2

  .والمنتخبین وهذا یشكل مسألة التصویت على القرارات المفروضة علیه

لطة التشریعیة أكبر من أغلبیة الأعضاء من السلطة التشریعیة، أي أعضاء من الس-3

  .السلطتین التنفیذیة والقضائیة

وقد أغفل أیضا نیابة رئاسة المجلس وقد سد القانون التنظیمي هذه الثغرة في مادته -4

الأولى، ونجد أن المؤسس الدستوري قد تأثر بالنظام الفرنسي الذي یجمع في تشكیلة المجلس 

  .1الأعلى للقضاء بین السلطات الثلاث

 18صدر بتاریخ  150-64مرور ستة أشهر من صدور القانون التنظیمي  لكن بعد

  قرار من وزیر العدل یقضي بإنشاء لجنة استشاریة لدى وزارة العدل 1965جانفي 

وقد حددت المادة الأولى هذه اللجنة وحضرتها في تعیین القضاة ونقلهم وإعادة  

  .ءترتیبهم إلى حین المصادقة على القانون الأساسي للقضا

  :وتتشكل هذه اللجنة من

  وزیر العدل رئیس-

  مدیر الموظفین والإدارة العامة -

  مدیر الشؤون القضائیة -

  .رؤساء المجالس القضائیة -

  رئیس محكمة المنتخبین في قبل القضاة-

                              

, 78 77، ص ص  2003، النظام القضائي الجزائري ، دار الریحانة الجزائر ،   عمار بوضیاف  1  
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  .1وكیل الجمهوریة منتخب من قبل ممثلي النیابة-

إن إنشاء هذه اللجنة بمقتضى القرار رغم أنها جاءت لتشارك أو بالأحرى لتنافس 

المجلس الأعلى للقضاء والذي أعلن عن تشكیلته بمقتضى نص دستوري وآخر قانوني، 

من القانون التنظیمي  6وبهذا فما هو الغرض من إنشاء هذه اللجنة الاستشاریة؟ وفق المادة 

لقضاء فهو یمارس مهامه الاستشاریة، ونجد هناك تشابكات فإن المجلس الأعلى ل 64-150

ففي حین تعارض قرارات هذه الهیئة الاستشاریة مع قرارات المجلس الأعلى للقضاء فهل 

  2یمكن أن تسمو قرارات اللجنة الاستشاریة على قرارات هیئة دستوریة؟

سن القوانین، نجد أن  یمكن القول أنه ونظرا لحداثة التجربة الجزائریة بعد الاستقلال في

المؤسس الدستوري لم یراعي مبدأ تدرج القواعد القانونیة في تنظیم المجلس، فالدستور ینص 

على اختصاص المجلس وتشكیلته وصلاحیته، ویكرس هذا بموجب قانون تنظیمي، ثم یأتي 

قرار من وزیر العدل لیعدل من الاختصاص الأصل للمجلس الأعلى للقضاء ویعطیه للجنة 

الاستشاریة التي قام بإنشائها وهذا نتیجة منطقیة لعدم تكریس الوظیفة القضائیة كسلطة قائمة 

  . 3في الدولة

 1969تكوین المجلس الأعلى للقضاء بعد صدور القانون الأساسي للقضاء لسنة : ثانیا

  .1976وفي دستور 

  1969تكوین مجلس في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة -1

ماي  13في   المؤرخ 27-69انون الأساسي للقضاء بموجب الأمربعد صدور الق

منه على تشكیلة  61المتضمن تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء، نصت المادة  1969

رئیس الدولة رئیسا له، ووزیر العدل نائب الرئیس، الرئیس ... ": المجلس الأعلى للقضاء

                              

, 79، ص السابق عمار بوضیاف ، المرجع   1  
2

الجهات القضائیة الإداریة المتخصصة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في حقوق  فرع دولة ومؤسسات  ،یمةقسفتحي   

  .119، ص 2011عامة، كلیة حقوق جامعة الجزائر، 

 

  .119، ص المرجع نفسه 3 
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الأعلى، ثلاثة أعضاء ممثلین للحزب، الأول للمجل الأعلى، النائب العام لدى المجلس 

وثلاثة أعضاء من المجالس المنتخبة عن طریق الاقتراع العام، قاضیین للحكم من النیابة 

من خلال هذه التشكیلة یلاحظ علیها أنها تقسم تشكیلة مجلس أعلى ".  تابعین للمحاكم

  .1للقضاء إلى أعضاء معنیون بحكم القانون، وأعضاء منتخبون

 : المنتخبینتناول بالدراسة الأعضاء المعینون بحكم القانون ثم الأعضاء وعلیه سن

  :الأعضاء المعنیون بحكم القانون-أ

یقصد بالأعضاء المعنیون بحكم القانون هم الأعضاء الذین لهم حق العضویة بحكم 

رئیس : الصفة، وإذا زالت هذه الصفة فقدوا العضویة بالمجلس وهؤلاء الأعضاء هم

، وزیر العدل، ثلاثة أعضاء من حزب، الرئیس الأول للمجلس الأعلى، النائب الجمهوریة

  المؤسس الدستوري في هذه المرحلة  أن الدارسینوقد لاحظ  .الأعلىالعام لدى المجلس 

غلب عضویة ممثلین السلطة التنفیذیة وأضاف الطابع السیاسي في تشكیلة المجلس 

والمجالس المنتخبة یساوي عدد القضاة  وهذا بإضافة وإدخال عدد من أعضاء الحزب

إلى نفوذ وتأثیر السلطة التنفیذیة  2التابعین إلى المجالس القضائیة والمحاكم مما یؤدي حتما

على قراراته بل إن المؤسس في تلك المرحلة كان یفرض على القاضي التزامات سیاسیة على 

لة، ودورها في المجتمع، إذ نجد الرغم من الطابع الخاص الذي یتمیز وینفرد به جهاز العدا

كانت تفرض على القاضي أداء  163وفق مادته  1969أن القانون الأساسي للقضاء سنة 

المحافظة على مصالح الثورة " الیمین القانونیة التي یؤدیها قبل مباشرة مهامه القضائیة 

  ".الاشتراكیة

  

 

                              
  .42المتضمن القانون الأساسي للقضاء الجریدة الرسمیة عدد  1963ماي  13المؤرخ في  69/27الأمر رقم  1
  دور المجلس الأعلى للقضاء، في تعزیز استقلال السلطة القضائیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة  مزوزي ، یاسین 2

  .465، ص 2017، جامعة تبسة،  كلیة حقوق وعلوم سیاسیة ،العدد الحادي عاشر، 
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    :الأعضاء المنتخبون-2

هي الفئة الثانیة في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء، وهي فئة مهنیة وهم القضاة الذین 

القضاة التابعین إلى المجالس : تم اختیارهم من قبل زملائهم بواسطة الاقتراع ویتمثلون في 

القضائیة وعددهم ثلاثة، قاضیین للحكم وقاض نیابة، وكذا القضاة التابعین للمحاكم وعددهم 

ثلاثة قضاة للحكم وقاض للنیابة، ولكن المؤسس الدستوري لم ینص على القضاة أربعة، 

التابعین للمجلس الأعلى أي محكمة العلیا حالیا ونص على عضویة كل من الرئیس الأول 

والنائب عام، وقد منح المؤسس الدستوري بذلك صلاحیة ) مجلس أعلى(للمحكمة العلیا 

خاص یملكون خبرة واسعة بمهام القاضي، وهذا ما جعل تسییر الشؤون الإداریة للقضاة لأش

أن هذا الأخیر في ید الجهاز التنفیذي، وقد منح إلى رئیس جمهوریة صراحة دعوة أشخاص 

یكون حضورهم مفیدا لأشغال المجلس بصفة مؤكدة، وهذا دون تحدید الشروط، وهذا ما یؤكد 

  .1سإرادة مؤسس في تغلیب الجهاز تنفیذي في تشكیلة المجل

  :مدة العضویة-3

و بخصوص مدة العضویة بالمجلس الأعلى للقضاء، فقد حددها المشرع بسنتین وهي 

غیر قابلة للتجدید، ویبدو لنا أن قصد المشرع من وراء تحدید هذه المدة القصیرة هو السماح 

لأكبر عدد من القضاة بالمشاركة في عضویة المجلس للاستفادة من تحاربهم إلى أنه یظهر 

ن جهة أخرى في هذا المجال تفوق الجهاز التنفیذي، لأن المشرع لم ینص على تحدید مدة م

عضو یتهم خاصة بالنسبة لممثلي الحزب والمجالس المنتخبة، مما قد یبعث في نفوس 

القضاة المنتخبین الشعور بعدم الاستقرار وخاصة أن العامل الزمني له أهمیة بالغة في 

  . على للقضاءاستقرار أعمال المجلس الأ

وهذا نخلص إلى القول أن المشرع في مرحلة ما قبل وما بعد صدور القانون الأساسي 

غلب عضویة الجهاز التنفیذي في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء،  1969للقضاة لسنة 

وهذا نتیجة للنظام السائد في تلك المرحلة الذي كان یؤثر بطریقة مباشرة على كل المؤسسات 

                              
  . 466، 465، ص ص یاسین مزوزي ،  المرجع السابق  1
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في الدولة، إلا أن هذه الوضعیة لم تدم طویلا في ظل المقتضیات الجدیدة  الموجودة

والأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة التي أدت إلى تبني نظام آخر یعتمد أساسا على الفصل 

بین السلطات وبدأ تدریجیا في إبعاد نفوذ الجهاز التنفیذي عن جهاز العدالة من أجل 

  .1استقلالیة للسلطة القضائیة

  :1976تكوین المجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور -2

سمیت بالوظیفة جاءت تسمیة جدیدة لمصطلح العدالة و  1976في ظل دستور 

القضائیة في الفصل الرابع منه ونجد هنا أن القاضي وجب علیه حمایة مصالح الثورة 

الدفاع عن یساهم القضاء في " 166الاشتراكیة والدفاع علیها، وهذا ما نصت علیه مادة 

 173كذلك نجد نفس ما نصت علیه مادة  ،"وحمایة مصالحها مكتسبات الثورة الاشتراكیة

، نجد أن القاضي یكون في "عن الثورة الاشتراكیة وحمایتها یساهم القاضي في الدفاع"

عالم السیاسة ویخرج من المجال القانوني وهذا من خلال دفاعه على النظام والثورة 

  .2الاشتراكیة

حیث أنه هو من یقوم  1969قد أحال القانون الأساسي للقضاء لسنة   1976تور دس

منه، ولكن الدستور  179بتنظیم المجلس وطرق تسییره ومجالات تنظیمه، وفقا لنص المادة 

قد قلص من صلاحیات المجلس وحصرها في تقدیم آراء استشاریة إلى رئیس جمهوریة وهذا 

  .3منه 182مادة وفق الأحكام التي نصت علیها ال

أن تشكیلة المجلس كانت تحت هیمنة السلطة التنفیذیة  1989ونجد في الفترة ما قبل 

حیث أن الجهاز القضائي یكون في ید رئیس الدولة، وبهذا فلا یكون هناك  استقلالیة 

للسلطة القضائیة بما أنها تكون تابعة إلى السلطة التنفیذیة وهذا لكون أن النظام السائد في 

  .4لنظام الواحد أي وحدویة السلطة تلك المرحلة هو ا

                              

www.djelfa.info1 17:50، على الساعة 2019جوان  7، تاریخ الزیارة.  

  .94رسمیة عدد جریدة  1976نوفمبر  22دستور من  173 166 ادتین الم نص 2 
   . 1976من دستور  182 179 تینالماد  نص 3
  .14، ص المرجع السابق   ،قصاص هنیة 4
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  مرحلة تغلیب عضویة السلطة القضائیة على التنفیذیة  : الفرع الثاني  

قام المؤسس الدستوري  بتكریس مبدأ التعددیة الحزبیة  1989في ظل صدور دستور 

وتقریر حق المشاركة في السلطة، وأخذ أیضا بمبدأ الفصل بین السلطات وبهذا فقد أعطى 

منه  129استقلالیة عن باقي السلطات الأخرى وقد نص على ذلك في المادة  للقضاء

، بناءا على صدور هذا الدستور 1"القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون السلطة"

  .05-92وقد عدل بموجب المرسوم التشریعي  21-89صدر القانون الأساسي للقضاء 

في ظل القانون الأساسي  على للقضاءالمجلس الأسنتناول في هذا الفرع أولا تكوین 

  .05-92، وثانیا تكوین هذا المجلس في ظل المرسوم التشریعي 1989للقضاء سنة 

  :21-89تكوین المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون الأساسي للقضاء : أولا

 یرأس المجلس": على أن 1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة  63نصت المادة 

  :اء رئیس الجمهوریة ویتألف منالأعلى للقض

  وزیر العدل نائبا للرئیس

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا

  النائب العام للمحكمة العلیا

  نائب رئیس المحكمة العلیا

  ثلاثة أعضاء یختارهم رئیس جمهوریة

  مدیر الموظفین والتكوین لوزارة العدل 

  .قضاة للحكم وثلاثة للنیابة المنتخبین على مستوى المجالس القضائیة أربعة

  .2"ستة قضاة للحكم وثلاثة قضاة للنیابة منتخبین من بین قضاة محاكم

                              

  .09جریدة رسمیة عدد  1989من دستور  129المادة  نص 1 
جریدة ،  1989دیسمبر  12المؤرخ في ، ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء 21-89القانون من  63مادة نص  2

  .10رسمیة عدد 
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إن هذه التشكیلة الجدیدة التي نص علیها القانون الأساسي للقضاء تعطي لنا الفرصة 

  :بإبداء بعض الملاحظات وهي كالآتي

  :ن بحكم القانونالأعضاء المعنیو-1

الملاحظة الأولى نجد أن المشرع لم ینص على تمثیل أعضاء من الحزب والمجالس  

واستقلالیته،  المجلس الأعلى للقضاءالمنتخبة وإقصاء التمثیل السیاسي، مما عزز مكانة 

لم تتغیر وبقیت في ید رئیس الجمهوریة وهي اتجاه  المجلس الأعلى للقضاءوأیضا أن رئاسة 

 المجلس الأعلى للقضاءالدول في هذا المجال، وأن رئیس فرنسا أیضا یقوم برئاسة أغلب 

من أجل تقویة الاستقلالیة للسلطة القضائیة وهذا لأنه یعتبر هو رئیس السلطات الثلاث، أما 

الذي  المجلس الأعلى للقضاءفي مصر فنجد إن رئیس حكومة النقض هو من یقوم برئاسة 

لهیئات القضائیة وهذا من أجل ضمان استقرار وتجسید واضح یسمى بالمجلس الأعلى ل

  .لاستقلالیة السلطة القضائیة

لقد قام المؤسس الدستوري بمنح الحق لرئیس الجمهوریة باختیار ثلاثة أعضاء یعینهم 

بمعرفته، وهذا الحق الذي منح له في اختیار هؤلاء الأعضاء یجعل الخوف والرهبة في 

ة على الجهاز القضائي، ولكنه یزول بحكم أن رئیس الجمهوریة هو سیطرة السلطة التنفیذی

رئیس للسلطات الثلاث یؤكد ویعطي استقلالیة للسلطة القضائیة ویضمن القوة والفعالیة 

للمجلس والذي بدوره یعمل على اختیار هذه الشخصیات بعد التأكد من كفاءتهم ومؤهلاتهم 

ین والتكوین بوزارة العدل ضمن التشكیلة للمجلس العلمیة، وأدمج أیضا المشرع مدیر الموظف

  . 1وهذا لكونه هو الذي یسیر الشؤون الإداریة للقضاة

  :الأعضاء المنتخبون-2

عدد الأعضاء المنتخبین هم ستة عشر عضو وهم من المحاكم والمجالس القضائیة ، 

، والاتجاه وهذا یدل على تغلیب عدد القضاة الأعضاء على عدد أعضاء السلطة التنفیذیة

                              
1 www.djelfa.infor 7، المرجع السابق، تاریخ الزیارة .18:59، عند الساعة 2019جوان    
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المجلس الأعلى ، وإرجاع القوة لدور المجلس الأعلى للقضاءتدریجیا إلى صیانة مكانة 

  .في إدارة الشؤون الإداریة للقضاة للقضاء

  :مدة العضویة-3

المجلس على شروط العضویة للمترشح لعضویة  1989في دستور  65نصت المادة  

، وأن یكون مرسما وهذا حرصا منه أن لا تكون العضویة بغرض التمثیل فقط الأعلى للقضاء

وإنما بغرض الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تكسبها القضاة، والتي تعطي الشفافیة 

وأیضا في نفس المادة منع المشرع  المجلس الأعلى للقضاءوالمصداقیة اللازمة لقرارات 

تأدیبیة وساوى بین كل العقوبات التأدیبیة، بكل درجاتها إلى  القضاة الذین تعرضوا إلى عقوبة

فقد رفع من مدة العضویة إلى أربع سنوات وهذا یضمن  64حین رد اعتبارهم، أما في مادة 

الاستقرار الكافي لأعضاء هذه المؤسسة الدستوریة، غیر أن نفس المادة جاءت بقاعدة جدیدة 

ي خصت القضاة فقط بعد مرور سنتین وهذا یطرح والتي تتمثل في التجدید النصفي، والت

الأشكال حول الكیفیة التي یجدد بها أعضاء النیابة التابعین للمحاكم بطریقة نصفیة وعددهم 

في سد هذا الفراغ القانوني  المجلس الأعلى للقضاءثلاثة وهذا یتیح الفرصة إلى أعضاء 

جدد نصف عدد القضاة بصفة نفسها التي أقرت أن ی 64وذلك انطلاقا من نص المادة 

مطلقة والتي لم تحدد إنتمائهم إلى المجالس القضائیة أو المحاكم ، الأمر الذي یسمح بجمع 

كافة قضاة النیابة لیصل عددهم إلى ستة ثم أجرى عملیة قرعة لاختیار ثلاثة أعضاء 

أن دور وتوصل في نهایة الأمر إلى تجدید نصف عدد قضاة النیابة، مما یسمح لنا القول 

لا یقتصر على إدارة شؤون القضاة فقط وإنما له خصوصیة اجتهاد  المجلس الأعلى للقضاء

  .1قضائي لوضع قواعد قانونیة

  05-92تكوین المجلس الأعلى للقضاء في ظل المرسوم التشریعي : ثانیا

وذلك لتعدیل  1992أكتوبر  24المؤرخ في  05-92جاء في هذا المرسوم التشریعي 

حیث نتصت  المجلس الأعلى للقضاءوتعدیل تشكیلة  1989لأساسي للقضاء لسنة القانون ا

                              
1  www .djelfa.info .المرجع السابق   



المجلس الأعلى للقضاءسیر تكوین ونظام                                                           :  الفصل الأول  

 

19 

 

ویتشكل من  المجلس الأعلى للقضاءیرأس رئیس الجمهوریة "المادة الأولى منه  على أن 

وزیر العدل نائب للرئیس، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، النائب العام لدى المحكمة العلیا، 

الجمهوریة بحكم كفائتهم خارج سلك القضاء من بینهم  أربع شخصیات یختارهم رئیس

مدیر الشؤون المدنیة بوزارة العدل، مدیر الشؤون الجزائیة  المدیر العام للوظیفة العمومیة،

بوزارة العدل، مدیر التكوین بالوزارة، قاضیین من المحكمة العلیا ینتخبهما زملائهما قاض 

ض للحكم وقاض للنیابة من قضاة المحاكم للحكم وقاض للنیابة من بین المجالس، قا

  .1"منتخبان من زملائهما

  :وهناك عدة ملاحظات على التعدیل الذي جاء به هذا المرسوم  التي نذكرها كالآتي

من المرسوم التشریعي على الزیادة في عدد الشخصیات التي یختارها  63قضت المادة -1

عدد القضاة المنتخبین لیصل العدد إلى رئیس الجمهوریة إلى أربع، وقلص بالمقابل من 

قاض واحد للحكم وقاض واحد للنیابة التابعین إلى المجالس القضائیة، وأیضا قلص في 

القضاة التابعین إلى المحاكم وبذلك أعاد المشرع تغلیب أعضاء السلطة التنفیذیة على 

  .2السلطة القضائیة وهذا ینقص من فعالیة المجلس

یة مدیر الموظفین والتكوین بوزارة العدل وأضاف مدیر الشؤون احتفظ المشرع بعضو -2

المدنیة ومدیر الشؤون الجزائیة مما یزید من عدد أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل، 

وخاصة أنهم یملكون أصوات تداولیة في أعمال المجلس، وهو الأمر الذي عبر عن تفوق 

وأیضا  المجلس الأعلى للقضاءحد من استقلالیة أعضاء السلطة التنفیذیة، الذي ینتج عنه ال

هذه المادة فقد نصت على حق القضاة من المحكمة العلیا في اختیار ممثلیهم ولم یحدد 

  .المشرع قضاة من الحكم أو النیابة

وأیضا أدرج المرسوم شروط بالنسبة للمترشح للعضویة في أن یكون قاضیا مرسما أو -3

الخدمة الفعلیة في سلك القضاء، وقصد المشرع من ذلك سنوات على الأقل من  7مارس 

                              
 21-89المعدل والمتمم للقانون ،  1992أكتوبر  24رخ في مؤ ال 05-92ى من المرسوم التشریعي المادة الأولنص  1

  .77الجریدة الرسمیة عدد  ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء
2  www.djelfa.infor .المرجع السابق   
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الاستفادة من قضاة أكثر ممارسة وخبرة وهذا لما كانت تمر به البلاد من ظروف في تلك 

المرحلة، ولكن المشرع قد أعاد تغلیب أعضاء الجهاز التنفیذي على عكس القانون أساسي 

للمصلحة العامة نظرا لظروف البلاد، للقضاء فقد أكثر توافقا، وقام بذلك من أجل الحمایة 

  .1والاستعانة بالجهاز التنفیذي من أجل تحقیق الأمن والاستقرار للبلاد

لقوانین السابقة ترتب عنها وجوب إجراء على لقضاء في االأن تشكیلة المجلس إ 

یذیة في تعین عضاء السلطة التنفي تكوین المجلس بالحد من عضویة  أصلاح حقیقي فإ

الوطنیة الإصلاح العدالة ولویات اللجنة هذا ما كان من مقترحات و أو . ائهعضمعظم أ

إعادة حداث هذه اللجنة لتقدم تقریرها حول قطاع العدالة و كان من ضمن محاوره حیث تم إ

وصلت في تقریرها النهائي على وجوب حیث أعلى للقضاء النظر في تركیبة المجلس الأ

مهمته أساسیة حمایة استقلالیة  كانته ودوره كجهازعلى للقضاء مجاع المجلس الأاستر 

القاضي و أن لا یكون مشوبا بأي نزعة فئویة تتعارض مع استقلالیة القضاء ، و أن 

الشرعیة الدیمقراطیة لهذا المجلس یجب أن لا تكون محل انتقاد أو اعتراض لهذا ینبغي 

  .2توسیع في تشكیلته و صلاحیاته

  :04/12س الأعلى للقضاء في ظل القانون العضوي تكوین المجل: الفرع الثالث

المتضمن القانون الأساسي للقضاء في سنة  04/12بعد صدور القانون العضوي 

، نص على تشكیلة جدیدة على التشكیلات السابقة لمعظم القوانین وهذا ما نصت 2004

نائب  رئیس جمهوریة رئیسا له، وزیر العدل: والذي أصبح یتكون من  3علیه المادة 

الرئیس، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، المدیر المكلف بتسییر شؤون القضاة بوزارة العدل، 

ستة شخصیات یختارهم رئیس الجهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء، قاضیین من 

ن من مجلس محكمة علیا وقاضي واحد من حكم وقاضي واحد من النیابة، قاضیین اثنی

وقاضي واحد محافظ دولة، قاضیین اثنین  ثنین قاضي واحد للحكمالا النیابة من بین هذین 

                              

 1 www.djelfa.info   المرجع السابق ،  
أمال عباس ، المجلس الأعلى للقضاء بین الوجود و الاحتواء ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و  2

  .  47الجزائر، ص  ، السیاسیة ، كلیة الحقوق، سعید حمدین
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من مجالس القضائیة من بینهم قاضي للحكم وقاضي من النیابة، وقاضیین اثنین من 

قاضي واحد للحكم وقاضي واحد  مجالس القضائیة الإداریة غیر مجلس الدولة من بینهما

العادي من بینهم قاضي واحد  القضائيمحافظ دولة، قاضیین من محاكم الخاضعة للنظام 

  .1للحكم وقاضي واحد من قضاء النیابة العامة

ومن خلال هذه التشكیلة یمكن لنا إبداء بعض الملاحظات التي تؤكد تعبیر المؤسس 

  :الدستوري، على رد الاعتبار لمكانته، ولتقویة استقلالیة السلطة القضائیة كالآتي

المجلس الأعلى نجد أن العدید من الدول ومن بین هذه الدول فرنسا قامت بإسناد رئاسة -

لرئیس الجمهوریة، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في ظل هذه التشكیلة الجدیدة،  للقضاء

وهذا یدل على أهمیة المؤسسة الدستوریة وأهمیة صعوبة المهام المسندة إلیها وإن رئیس 

والحرص على ) التشریعیة والقضائیة و التنفیذیة(رئیس السلطات الثلاث الجمهوریة هو 

  . 2انتظام جهاز العدالة وهذا یوفر أمن و السكینة  والعدالة للمواطنین

فإن ذلك فیه مساس بمبدأ استقلالیة القضاء  المجلس الأعلى للقضاءولكن في نیابة 

ؤثر هذا على نزاهة قرارات المجلس، وذلك لأن الوزیر یمثل الجهاز التنفیذي في الدولة وی

وللمحافظة على استقلالیة هذه الهیئة یجب إزالة وزیر العدل من العضویة بالمجلس الأعلى 

  .3للقضاء

في فقرته الثانیة والثالثة نصت على  12-04من القانون الأساسي للقضاء  3وفي المادة -

م بها ولكنه لم یصرح على عضویة عضویة كل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العا

ومن بین مقترحات لجنة إصلاح العدالة في  4كل من رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة به

                              
التنازع أعوان  محاكم مجالس محكمة علیا محاكم إداریة مجلس الدولة محكمة (التنظیم القضائي الجزائري یوسف دلاندة ، 1

،  2006دار الهدى للطبع و النشر، عین ملیلة ، الجزائر، الطبعة الأولى ، سنة  )القضاء و نماذج عن الأوراق القضائیة 

  .  260 ص
  .467سابق، ص المرجع ال مازوزي ، یاسین 2
  .468- 467، ص المرجع نفسه  3
، المتعلق بتشكیلة المجلس  2004سبتمبر  6المؤرخ في ،12- 04القانون العضوي  ، من3و  2فقرة  3المادة نص  4

  .57الأعلى للقضاء و صلاحیاته ، جریدة رسمیة عدد 
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تقریرها النهائي إشراك رئیس مجلس الدولة ومحافظ الدولة به، وذلك لتكون معبرة عن كل 

  . 1هیاكل متصلة بالسلطة القضائیة

المكلف تسییر الشؤون القضائیة بوزارة العدل  لقد قام المؤسس الدستوري بجعل المدیر

وقد مكنه من حضور اجتماعات دون أن یكون له  المجلس الأعلى للقضاءضمن تشكیلة 

  .صوت في مداولات بالمجلس

صرحت المادة الثالثة من نفس القانون السالف الذكر أن لرئیس الجمهوریة الحق في -

موجب مرسوم رئاسي ولكن لیس بعضویة اختیار شخصیات، ویتم تعیین هذه الشخصیات ب

دائمة كما في القوانین القضائیة السابقة، ولكن قد قام بفرض شرط الكفاءة فیهم فتكون كفاءة 

علمیة خارجیة عن سلك القضاء وهذا من أجل عدم تغلیب فئة القضاة على التشكیلة 

  .2للمجلس

المجلس فقد حددها وفي خصوص أحكام الانتخاب بالنسبة للقضاة وشروط العضویة ب-

المتضمن  الأعلى للقضاءمن القانون العضوي للمجلس  8-6-5- 4المشرع في المواد

  :وهي كالتالي 2004وصلاحیة لسنة  المجلس الأعلى للقضاءتشكیلة 

سنوات على الأقل في سلك القضاء یكون مؤهل للانتخاب  7كل قاضي مارس مدة -

ن صدرت بشأنهم عقوبات تأدیبیة مقررة من قبل ، ولكن القضاة الذیالمجلس الأعلى للقضاءب

المجلس لا ینتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي 

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء

حددت بأربع سنوات غیر قابلة للتجدید، وتنتهي   المجلس الأعلى للقضاءمدة العضویة في -

عند تنصیب  مستخلفیهم ، ویحدد نصف أعضاء  لقضاءالمجلس الأعلى لعهدة أعضاء 

  .المنتخبین والمعنیین بالمجلس كل سنتین وفق الكیفیات التي تم تعیینهم بها

                              

  .76، ص 2000منشورة وزارة العدل،  ،إصلاح عدالة1 
  .468سابق، ص المرجع ال، مازوزي  یاسین 2
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من كامل المرتب بالوظیفة التي كانوا یمارسونها    المجلس الأعلى للقضاءیستفید أعضاء -

هذه المنحة محددة  حین تعینهم بالمجلس ویتقاضون علاوة على ذلك منحة خاصة كیفیات

  .عن طریق التنظیم

أن یستفیدوا من ترقیة في الوظیفة أو  المجلس الأعلى للقضاءلا یحق للقضاة الأعضاء ب-

 المجلس الأعلى للقضاءالتنقل أثناء فترة إنابتهم ، غیر أنه إذا توفرت في القاضي العضو ب

الشروط القانونیة الأساسیة للترقیة في رتبته الأصلیة إلى مجموعة أو رتبة أعلى، یرقى بقوة 

  .القانون في المدة الدنیا  ولو كان زائد على العدد المطلوب

  .1المجلس الأعلى للقضاءالتنظیم هو من یقوم بتحدید كیفیات انتخاب أعضاء -

  بالمجلس الأعلى للقضاء حقوق وواجبات القضاة الأعضاء: المطلب الثاني

یتمتع القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء بجملة من الالتزامات والحقوق وقد 

وردت هذه الأخیرة ضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء  في مداولة للمجلس یوم 

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب إلى واجبات القضاة الأعضاء  2006دیسمبر  23

الفرع الأول أما الفرع الثاني سنتناول فیه حقوق القضاة الأعضاء  جلس الأعلى للقضاءالمب

  .بالمجلس

  واجبات القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء: الفرع الأول

احترام أحكام  للقضاء لمجلس الأعلىوجب على جمیع القضاة الذین هم أعضاء با

میة التحلي بالسلوك الذي یعطي هذه المؤسسة وإلزا لمجلس الأعلى للقضاءالنظام الداخلي ل

  .مكانة مرموقة

المجتمع في دورته  لمجلس الأعلى للقضاءوقد جاء الفصل الثاني من النظام الداخلي ل

قد نص على مجموعة من الواجبات الملزمة على  2006دیسمبر  23العادیة المؤرخ في 

  :ضاة الأعضاء هي كالتاليفإن واجبات الق 9-8-7-6القضاة الأعضاء، طبقا للمواد 

                              
  . 12- 04قانون العضوي من ال 8-6-5- 4المواد  نص 1
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وتلزم على الأعضاء احترام النظام الداخلي  لمجلس الأعلى للقضاءصفة العضویة با-

  .*للمجلس، وعلى كل عضو التقید بواجب التحفظ

فواجب التحفظ المفروض على القضاة فرع من أصل عام یفرض التحفظ على جمیع موظفي 

)  04/11 (ئري بموجب القانون العضوي و قد خطى المشرع الجزا استثناءالدولة بدون 

لك من خلال إفراد القضاة بنص خاص كما فعلت فرنسا من خطى نظیره الفرنسي في ذ

  . 12/1958/ 22بتاریخ )  58/1270 (خلال مرسوم 

و إن واجب التحفظ المفروض على القضاة أسال الكثیر من الحبر و تأویلات في المیدان 

القضائي و ذلك عدم وجود مفهوم جامع و مانع  یحدد و یضبط واجب التحفظ بصفة دقیقة 

تمكن كل قاضي من معرفة مدى احترامه لواجب التحفظ من عدمه أثناء قیامه بعمله أو 

و الذي وضع التزام القاضي  ) 04/11( الأساسي للقضاة  فطالما أن القانون. سلوكه 

للتحلي بواجب التحفظ و ترك عبارة عامة دون تحدید مفهومه ، فالأمر متروك إلى إجتهاد 

المجلس الأعلى للقضاء في قراراته التأدیبیة المبنیة على مخالفة القضاة لمدونة أخلاقیات 

  .1المهنة 

ن أو القسم على احترامه القوانین و حكم وفقا لبادئ إن القاضي عند تعیینه یؤدي الیمی

الشرعیة و العدالة و الحفاظ على السر المهني و المداولات و الالتزام بسلوك القاضي النزیه 

  . و الوفي لمبادئ العدالة التي تتطلبها الوظیفة القضائیة 

                              
حق القضاة في حریة التعبیر بین حق الممارسة و واجب التحفظ ، مجلة دراسات حول الجزائر و  ،عبد الهادي درار 1

  . 90،ص 2018دیسمبر / العالم ، العدد الحادي و الثاني عشر ، أكتوبر 

طبقا لقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  شارتون  1923هو واجب یعد أصله قضائیا ابتداء من سنة : التحفظ * 

و یعني واجب التحفظ . ن و یعرف واجب التحفظ بأنه إجراء معین في التعبیر عن الرأي  1923جوان  16خ في المؤر 

باحترام سلطة الدولة و امتناعه عن إبداء أي رأي من شأنه المساس _ الموظف أو غیره من ممثلي الدولة _التزام الشخص ا

لحیاد و الوقار و الشرف وفق ما تملیه علیه وظیفته و ما یلیق بها نقلا بالمرافق العامة أو إعاقة نشاط الإدارة و أن یلتزم با

عن علاء زكي موسى ، سلطات النیابة ، العامة و مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائیة ن الطبعة 

, 546ص  2014الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، مصر ،    
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ظ الوظیفي و علیه هناك نوعین من التحفظات الملقات على القاضي و هما واجب التحف

 : وواجب التحفظ الشخصي

التحفظ الوظیفي هو إلزام القضاة بالامتناع عن اتخاذ المواقف العلنیة في المسائل المنظورة 

أمام القضاء ، و أن لا یقدموا رأیا استشاریا ذا طابع خاص و أن یمتنعوا عن القیام بأي 

ینشروا ما من شأنه نشاط من شأنه أن یؤثر على أي قاض آخر ، و أن لا یحرصوا أو 

  .زعزعة الثقة في حیاد القضاء و تجرده و نزاهته 

أما التحفظ الشخصي فیعني حظر القیام بأي نشاط سیاسي أو القیام بالتعبیر العلني عن 

الولاء السیاسي لأي جهة كانت لما في ذلك من مساس بشرف و كرامة القاضي و استقلاله 

  .و حیاده 

لقاضي من إبداء رأیه في الملفات المعروضة أمام المحاكم و إن واجب التحفظ یمنع على ا

یمنع علیه الخوض في السیاسة و یوجب علیه الحفاظ على شرف و النزاهة و الرزانة     

یمنعه من إبداء رأیه حول التشریعات القائمة و الاختلالات التي تشوبها و  واجب التحفظ لا

  1.إبداء رأیه حول مشاریع القوانین 

العضویة بالمجلس تقتضي الالتزام بسریة المداولات، وكذلك أي واقعة أو معلومة أطلع -

  .علیها في إطار نشاط المجلس

عند استدعاء الأعضاء یجب علیهم الحضور في الوقت المحدد وعدم التأخر وفي حالة -

عي التأخر بدون مبرر فهو یعتبر بمثابة غیاب عن الجلسة، ویعتبر الغیاب بدون مبرر شر 

عن الجلسة واحدة من الدور فهو بمثابة غیابه عن الدورة كاملها، وإن العضو الغائب في هذه 

  .2الحالة فهو لا یستفید من المنحة المقررة قانونا وهي منحة خاصة

                              

. 91، ص السابق درار ، المرجععبد الهادي   1
  

المؤرخ  ،  النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء في دورته العادیة الثانیةتتضمن  مداولة،   9-8-7- 6اد المو  نص  2

  .3.2 ، ص ص2006دیسمبر  23في 
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یقوم رئیس المجلس أو نائبه أو الرئیس الأول للمحكمة العلیا حسب الحالة، بالنظر في 

  .محضر الجلسةمبررات الغیاب، ویدون ذلك في 

استعمال صفته أو منصبه لأي غرض  لمجلس الأعلى للقضاءیمنع على عضو با-

  .شخصي

   لمجلس الأعلى للقضاءحقوق أعضاء ا: الفرع الثاني

بمجموعة من الحقوق من أجل تأدیة  لمجلس الأعلى للقضاءیتمتع القضاة الأعضاء با

  : التزاماتهم على أكمل وجه وتتمثل هذه الحقوق في

عضاء المجلس الاستفادة من كل التسهیلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضویتهم، و لأ-

  .لمجلس الأعلى للقضاءالتفرغ لدورات ا

یستفید أعضاء المجلس أثناء ممارسة مهامهم من حمایة الدولة من القذف والتهدیدات -

  .أیا كانت طبیعتها، حتى بعد انتهاء عهدتهم والاعتداءات

  .1الحق في التعبیر عن أرائهم بكل حریة خلال الدوراتلأعضاء المجلس -

بمنحة خاصة وتقدر هذه المنحة ستین ألف دینا  لمجلس الأعلى للقضاءیتمتع أعضاء -

جزائري وهذا عن الحضور الفعلي في كل دورة للمجلس أما بالنسبة للقضاة الأعضاء 

ه المنحة تعویضا شهریا فیتقاضون علاوة على هذ لمجلس الأعلى للقضاءبالمكتب الدائم ل

وهو یحسب استنادا إلى المرتب الذي یتقاضونه، وهذا ما نصت علیه المادة  %15نسبة 

المهدد  2005أكتوبر  05المؤرخ في  412-05الثانیة وما یلیها من المرسوم التنفیذي 

  2وكیفیات ذلك لمجلس الأعلى للقضاءلمنحة الخاصة التي یستفید منها أعضاء ا

  

  

                              
  .2ص  من مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، المرجع السابق، 05-04-03المواد نص   1
حدد قیمة المنحة الخاصة التي یستفید منها أعضاء مال،  2005أكتوبر  25المؤرخ في ، 412-04المرسوم التنفیذي  2

  .11، ص 72عدد  قضاء وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة لل الأعلىالمجلس 
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  تسییر المجلس الأعلى للقضاء: ثانيلمبحث الا

لها أهمیة كبیرة وكذلك كل الإجراءات المجلس إن الأجهزة الإداریة التي یتألف منها 

والقرارات التي یتخذها وأیضا كیف یقوم بتحضیر كل جلساته والأعمال المتعلقة به، فهي 

طة التنفیذیة، ولهذا تعبر عن الاستقلالیة التي یتضمنها في تسییر أعماله دون تدخل من السل

المجلس سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین المطلب الأول سنتناول بالدراسة هیئات 

  .المجلس الأعلى للقضاء، أما المطلب الثاني سنتناول  تسییر أعمال الأعلى للقضاء

  هیئات المجلس الأعلى للقضاء: المطلب الأول

لمجلس یة وتتمثل في المكتب الدائم لمن أجهزة إدار  المجلس الأعلى للقضاءیتكون  

، سنقسم هذا المطلب إلى فرعین سنتناول في المجلس الأعلى للقضاء، وأمانة الأعلى للقضاء

أما في الفرع الثاني سنخصصه إلى المكتب الدائم  المجلس الأعلى للقضاءالفرع الأول أمانة 

  .للمجلس

  المجلس الأعلى للقضاءأمانة : الفرع الأول

 المجلس الأعلى للقضاءنص أن أمانة   1969في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة 

أن تشكیلها وتألیفها وكیفیة سیرها  یكون بموجب قرارات وزیر العدل هذا ما خصت به المادة 

 المجلسیشرف على كتابة "منه، وقد نص قرارا وزیر العدل في مادته الأولى على أن 19

حسب ما صرح به بعض الفقهاء أن " ین من طرف وزیر العدل، قاضي یعالأعلى للقضاء

المشرع هنا قد وسع من سلطات وزیر العدل هذا لأنه منحه سلطة تعیین القاضي المكلف 

  .1بهذه المهام

قام بتنظیم أمانة المجلس وفق  1989أما بعد صدور القانون الأساسي للقضاء لسنة 

من المرتبة الأولى، والقضاة الموضوعون في  على أن یتولى رئاسة الأمانة قاضي 64مادته 

، وهم مقسمون إلى أربعة 21-89من القانون  34المرتبة الأولى نصت علیه مادة 

  :مجموعات

                              

. 1969 لسنة من القانون الأساسي للقضاء 19المادة نص   1  
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  .رئیس المجلس القضائي والنائب العام: المجموعة الأولى-

  نائب رئیس المجلس القضائي: المجموعة ثانیة-

  غرفة لدى المجلس القضائي رئیس: المجموعة ثالثة-

  .مستشار لدى المجلس القضائي والنائب المساعد: المجموعة الرابعة-

ولهذا فإن المشرع كان لابد أن یقوم بذكر أي من هذه القضاة المذكورة في المرتبة  

  .الأولى، والتي هي مقسمة إلى مجموعات

والذي ینص  90/32وحتى یقوم المشرع بتعدیل هذا النقص قام یتداركه في مرسوم 

أني یعین وزیر "وقد نقص في المادة الأولى منه على  المجلس الأعلى للقضاءعلى أمانة 

ویساعده الإداریون  المجلس الأعلى للقضاءالعدل القاضي من الرتبة الأولى لتولي كتابة 

صت ، ومنه فإن وزیر العدل یختار القضاء من المرتبة الأولى والتي ن"اللازمون لأداء مهامه

  .، السالفة الذكر1989من القانون الأساسي للقضاء لسنة  34علیه المادة 

المعدل والمتمم للقانون  1992أكتوبر  04المؤرخ في  05-92صدر المرسوم 

، قد قام ببعض التعدیلات من بین هذه التعدیلات جاءت 1989الأساسي للقضاء لسنة 

منه على أن یتولى أمانة  64ادة وفق نص الم المجلس الأعلى للقضاءأیضا على أمانة 

إطار من وزارة العدل برتبة نائب مدیر على الأقل، ویحدد التنظیم  المجلس الأعلى للقضاء

وقواعد عملها بموجب قرار من وزیر العدل، وهو یثیر الشك  المجلس الأعلى للقضاءأمانة 

  .1زة المجلسبتبعیته لوزیر العدل والتأثیر الذي یمارسه الجهاز التنفیذي على أجه

وحتى یكون هناك استقلالیة السلطة القضائیة لزم أن تكون هذه الاستقلالیة أیضا 

  .2لمجلس الأعلى للقضاءوأیضا لیس فقط ل لمجلس الأعلى للقضاءللأمانة التابعة ل

                              
1
 www.djelfa.info   12.00، 07/06/2016تاریخ الزیارة  

   
2 www.djelfa.infor 2019ماي  18تاریخ الزیارة    
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 المجلس الأعلى للقضاءالمتضمن تشكیلة  12-04ومع صدور القانون العضوي 

إلى قاضي،  المجلس الأعلى للقضاءلى أن رئاسة أمانة منه ع 11وصلاحیاته، وفق المادة 

 للقضاء یتولاها أمانة للقضاءالمجلس الأعلى توضع تحت تصرف  "وهذا ما نصت علیه 

، إذن المشرع قد حدد "الأولى على الأقل من الرتبة الأعلى للقضاء المجلس قاضي أمین

هذا في الفقرة الأولى أما في الفقرة من یقوم بتولي أمانة المجلس هو قاضي من الرتبة الأولى 

  .1الثانیة فقد حدد رتبة القاضي رئیس غرفة لدى المجلس القضائي

المجلس عدة مهام التي یقوم أمین  المجلس الأعلى للقضاءبالضرورة وجود لأمانة 

  :بتسییرها ونذكر منها الأعلى للقضاء

  .المجلس الأعلى للقضاءتحریر محاضر جهات -

  .زیر العدل في مجال تأدیبيتسجیل طلبات و -

  .نشر قوائم التسجیل في تأهیل-

  .نشر قائمة مناصب الشاغرة-

  .المجلس الأعلى للقضاءالمحافظة على أرشیف -

  .المجلس الأعلى للقضاءتحضیر ملفات دورات -

  .المجلس الأعلى للقضاءإرسال الاستدعاء إلى أعضاء -

  .نشر قائمة مناصب شاغرة-

بعض السجلات هي مسؤولة على مسكها  من بین هذه المجلس وأیضا لدى أمانة 

  :السجلات مایلي 

  .سجل المناصب الشاغرة-

  .سجل الأعمال التأدیبیة-

                              
  .12-04القانون العضوي من   11المادة نص  1
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  سجل عرائض لنظام القضاة-

  .سجل الدورات-

  .1سجل قوائم التأهیل-

  المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثاني

ص على أمانة المجلس لم ینص على المكتب ن 1969القانون الأساسي للقضاء لسنة 

فقد نص على المكتب  1989الدائم للمجلس، على عكس القانون الأساسي للقضاء لسنة 

 3الدائم للمجلس الأعلى وذلك بانتخابه في أول جلسة له مكتب دائم ویكون یتألف من 

لقیام في ا لمجلس الأعلى للقضاءأعضاء من بینهم عضو مقرر، لیشكل هیئة مساعدة ل

  .بمهامه، وهو الأمر الذي یعطي استقلالیة للمجلس

فإن المشرع فقد قام بإلغاء المكتب الدائم وقام بتحویل كل  1992أما بالنسبة لتعدیل 

المهام التي یقوم بها المكتب إلى نائب وهو وزیر العدل أو رئیس المجلس وهذا ما قضت به 

، "أو نائبه جدول الجلسات للقضاءالمجلس الأعلى یضبط رئیس "یتولها،  72المادة 

وعدم الإشارة إلى المكتب الدائم الذي بحضور یقوم بتولي تحضیر جدول أعمال من أجل ...

  .2المجلس الأعلى للقضاءالسیر الحسن لمهام 

 المجلس الأعلى للقضاءالمتضمن التشكیلة  12-04وبعد صدور القانون العضوي 

ة للمجلس في تسییر الهیئات الإداریة الراجعة له وصلاحیاته، والذي أكد على الاستقلالی

من  10وتزویده بمكتب دائم یقوم بتحضیر جدول أعمال المجلس وهذا ما نصت به المادة 

في أول جلسة له مكتسبا دائما یتألف من أربعة  المجلس الأعلى للقضاءینتخب "القانون 

، الأعلى للقضاء المجلسأعضاء، یوضع المكتب الدائم تحت رئاسة نائب الرئیس 

  ".ویساعده موظفان من وزارة العدل یعینهما وزیر العدل
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ویجب على أعضاء المكتب الدائم الاستمرار بأداء مهامهم إلى غایة انتهاء مدة 

الإنابة، ویتفرغون لممارسة مهنهم ویوضعون بقوة القانون في وضعیة الإلحاق، أما في حالة 

منصب ینتخب المجلس عضوا آخر یكون مستخلفا في أول دورة بعد الشغور ویقوم  شغور

  .1النظام الداخلي للمجلس بتحدید كیفیات انتخاب أعضاء المكتب الدائم وسیر أعماله

  المجلس الأعلى للقضاءتسییر أعمال : المطلب الثاني

الإداریة للقضاة  إن أعمال المجلس الأعلى للقضاء ذات أهمیة كبیرة في تسییر الشؤون

وهذا عبر المسار المهني للقاضي ویقوم المجلس بهذا التسییر وفق الهیئات المدرجة له وهذا 

یعطي للقاضي ثقة كبیرة وحمایة جیدة، ویكون تسییر المجلس للأعمال عبر دوراته ومداولاته 

  .وجدول أعماله وفق ثلاث فروع على الترتیب نفسه

  لأعلى للقضاءدورات المجلس ا: الفرع الأول

فقد صرح المشرع أنه لم یتم تحدید عددا  1969في القانون الأساسي للقضاء لسنة 

معینا من الدورات العادیة بل ترك أمر انعقاده للرئیس الأصل أو المفوض وهذا یؤدي إلى 

ملاحظة أن التفویض محدد من حیث الشخص المفوض فلا یجوز أن یكون لغیر وزیر 

  .من القانون 18ه المادة العدل، هذا ما قضت ب

فإنه قد حدد عدد دورات المجلس وهذا  1989أما في القانون الأساسي للقضاء لسنة 

السنة ویمكن له في  في دورتین  المجلس الأعلى للقضاءیجتمع "  73ما قضت به المادة 

، إن عدد لهذه الدورات قلیل " مر ذلكدورات استثنائیة كلما استدعى الأ أن یجتمع في

لمقارنة مع مهام المجلس الكثیرة ، لكن بعض أعضاء المجلس فقد قالوا بأن دورتان في با

السنة هي كافیة لدراسة ملفات التعیین و الترقیة والترسیم وغیرها، ویمكن أیضا أن یقوم 

المجلس بدورات استثنائیة ، وقد قام المشرع بإعطاء حق دعوة المجلس للاجتماع في دورة 

  .2لى عضوي السلطة التنفیذیة وهما رئیس الجمهوریة ووزیر العدلاستثنائیة وذلك ع
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یجتمع "وصرحت ب  12فقد جاءت مادة  12-04أما بالنسبة للقانون العضوي 

 في دورتین عادیتین في السنة، ویمكنه أن یجتمع في دورات المجلس الأعلى للقضاء

  ".هاستثنائیة بناءا على استدعاء من رئیسه أو نائب

لس الأعلى للقضاء في دورتین عادیتین في السنة و یمكنه أن یجتمع في یجتمع المج

  .2دورات استثنائیة بناءا على استدعاء من رئیسه أو نائبه 

  المجلس الأعلى للقضاءمداولات : الفرع الثاني

من القانون الأساسي للقضاء نصت على أنه ینبغي أن یتضمن  188في نص المادة 

عضوا على الأقل ومن بینهم أربع قضاة منتخبین، والملاحظ  11 المجلس الأعلى للقضاء

فإن المشرع قد أعطى الأفضلیة للجهاز السیاسي والإداري إلى درجة أنه قد اكتفى باشتراط 

عضو وهو أمر یتیح دون ریب لهذه الأجهزة فرض سیطرتها على  11أربع قضاة من بین 

فإنه  1989نون الأساسي للقضاء لسنة إلا أنه بعد صدور القا 1أشغال وقرارات المجلس

قضى بأن بالنسبة إلى مجال تداول أعضاء المجلس بعض المباد الدیمقراطیة وحدد نصابا 

أما فقرارات . معینا وذلك من أجل صحة المداولات وهذا بنسبة ثلثي الأعضاء على الأقل

-92( 1992لسنة المجلس فتتسم بنظام الأغلبیة، وهو ما جاء به أیضا المرسوم التشریعي 

05(2.  

لا تصح إلا  المجلس الأعلى للقضاءفإنه مداولات  12-04وبصدور القانون العضوي 

بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وقرارات المجلس للقضاء تتخذ بأغلبیة الأصوات أما في 

حالة تساوي عدد الأصوات فإنه یرجح صوت الرئیس ویحي على أعضاء المجلس الالتزام 

  .3تبسریة المداولا
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  جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثالث

فقد أعطیت له  19فإنه بموجب مادة  1969في ظل القانون الأساسي للقضاء لسنة 

بكتابة المجلس وهذا راجع إلى عدم  المجلس الأعلى للقضاءمهمة تحضیر جدول أعمال 

أما في ظل  1المجلس إحداث المشرع هیئة دائمة أو مكتب دائم یقوم بتحضیر جدول أعمال

فإن المشرع لم یقصر سلطة تحضیر جدول أعمال  1989القانون أساسي للقضاء لسنة 

هذا  ،"رئیس جمهوریة ووزیر العدل"على عضوي السلطة التنفیذیة  المجلس الأعلى للقضاء

ما كان سائدا في القدیم، بل مكن مكتب المجلس باعتباره هو الهیئة المنتخبة قبله وهذا من 

یضبط رئیس " بقولها  72المشاركة في تحضر جدول الأعمال وهذا ما تنص علیه مادة  حق

 أو نائبه جدول الجلسات بعد تحضیره بالاشتراك مع المكتب المجلس الأعلى للقضاء

  .2"الدائم

أنه قد أعطى صلاحیة تسییر شؤون  1989والملاحظ ظل القانون العضوي لسنة 

ذا یجسد استقلالیة المجلس ویخدم مصالح القضاة، إلا أنه القضاة للمكتب الدائم للمجلس وه

لم یبقى نفس الأمر تغیر وأسند جدول أعمال  1992في ظل المرسوم التشریعي لسنة 

  .المجلس إلى أمانة المجلس

فقد أعاد هذه المهام إلى المكتب  12-04أما في ظل صدور القانون العضوي في 

ن القانون، أي أن رئیس المجلس أو نائبه من یقومون م 13الدائم وهذا ما نصت علیه المادة 

  .3بضبط الجلسات وهذا بالاشتراك مع المكتب الدائم للمجلس
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  :ملخص الفصل الأول

أنشأ بموجب  لمجلس الأعلى للقضاءمن خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل فنرى أن ا

نظمه العدید من النصوص القانونیة آخرها القانون  1963أول دستور في الجزائر لسنة 

المتعلق  12- 04المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي  11-04العضوي 

، وسیر عمله قد حدد تشكیلة المجلس والتي تكون برئاسة لمجلس الأعلى للقضاءبتشكیلة ا

ووزیر العدل نائبا له والرئیس الأول للمحكمة العلیا، والنائب العلم لدى  رئیس الجمهوریة

المحكمة العلیا، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة ینتخبون من طرف زملائهم ومجموعة 

من الشخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة وتجد لأعضاء المجلس أنه قد حدد لهم مجموعة 

والمجلس هیئتین تقوم  لمجلس الأعلى للقضاءاخلي لمن الحقوق والواجبات في النظام الد

 لمجلس الأعلى للقضاءبتسییر سائر أعماله وهما المكتب الدائم وأمانة المجلس، ویجتمع ا

في دورتین في عادیتین في السنة، كما یمكن أن یجتمع في دورات استثنائیة في حالة 

  .الضرورة بطلب من الرئیس أو النائب
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  صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء : الفصل الثاني

في التشریع الجزائري هو تنظیم وتسییر  لمجلس الأعلى للقضاءمن وجود ا إن الهدف

الشؤون الإداریة للقضاة أي تنظیم الحیاة الوظیفیة للقاضي وكل ما هو متعلق به، وهذا ما 

یفرض علینا التعرف على صلاحیات هذا المجلس، و ما یؤكد لنا استقلالیة السلطة القضائیة 

، وفي حالة عدم ممارسة  لمجلس الأعلى للقضاءلاحیات  اومكانتها فهي متوقفة على ص

المجلس لاختصاص معین مما یفتح مجال للسلطة التنفیذیة بفرض رقابة على السلطة 

قضائیة وحتى یكون هذا المجلس متحكم في متابعة المسار الوظیفي للقاضي وجب وجود 

لمجلس الأعلى ا مجموعة من الصلاحیات ، وعلیه سنتناول في هذا الفصل  صلاحیات

في متابعة المسار المهني للقاضي في المبحث الأول وبالنسبة للمبحث الثاني فهو  للقضاء

في تأدیب القضاة ودوره الاستشاري وإعداد مدونة  لمجلس الأعلى للقضاءمتعلق بصلاحیات 

  .أخلاقیات مهنة القضاة
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  صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء في إدارة المسار المهني للقضاة: الأول المبحث

هو الجهاز الوحید المتحكم في إدارة ومتابعة الشؤون الإداریة  لمجلس الأعلى للقضاءا 

للقضاة، وقد جاء هذا الجهاز تكریسا لمبدأ استقلال السلطة القضائیة عن غیرها من 

من  155ات الممنوحة له دستوریا وفق المادة السلطات ویكمن هذا من خلال الصلاحی

وعمله  لمجلس الأعلى للقضاءالمتعلق بتشكیل  12-04دستور وأیضا القانون العضوي 

  .وصلاحیاته

وبالنسبة لدراستنا للمسار المهني للقاضي فسنتطرق في المطلب الأول إلى صلاحیات 

أما بالنسبة للمطلب الثاني  المجلس الأعلى للقضاء في تعیین وتكوین ونقل وترقیة القضاة

  .یكون على صلاحیات مجلس لوضعیة القضاة وإنهاء مهامهم

  صلاحیات المجلس في تعیین وتكوین ونقل وترقیة القضاة: المطلب الأول

بتخصیص للمجلس عدة اختصاصات في متابعة  12-04لقد قام القانون العضوي 

یات صلاحیاته تعیین وتكوین القضاة المسار المهني للقاضي سنتناول في الفرع الأول صلاح

  .أما الفرع الثاني صلاحیات المجلس لترقیة القضاة ونقلهم

  صلاحیات مجلس في التعیین والتكوین: الفرع الأول

  .سنتطرق في هذا الفرع أولا إلى صلاحیات المجلس في التعیین وثانیا في التكوین

  تعیین القضاة : أولا

تعیین القضاة ویتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي إن من اختصاص رئیس الجمهوریة 

ویظهر ذلك في  لمجلس الأعلى للقضاءبناءا على اقتراح من وزیر العدل، و مداولة ا

اختصاص المجلس من خلال مجالین وهما تعیین القضاة المترشحین وثانیا التعیین المباشر 

  .1للقضاة
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  المرشحینتعیین القضاة -1

المتضمن  القانون الأساسي للقضاء والتي  11-04من المرسوم  3وفق نص المادة 

یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر : "تنص على ما یلي

فنجد أن القاضي یعین بموجب مرسوم رئاسي  "العدل، بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء

  .لمجلس الأعلى للقضاءعدل، ومداولة من اویكون ذلك في طریق اقتراح من وزیر ال

یعین الطلبة القضاة المتحصلون على " على  11- 04من المرسوم  39تنص المادة 

من هذا القانون  03شهادة المدرسة العلیا للقضاء، بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 

ة الاستحقاق ویخضعون لفترة العضوي، ویتم توزیعهم على الجهات القضائیة حسب درج

  . 1"هیلیة مدة سنة واحدةعمل تأ

نجد أن المؤسس الدستوري قام باختیار نظام لاختیار القضاة للدخول إلى سلك القضاء 

وهو أن یعین الطلبة القضاة وهم المتحصلون على شهادة المدرسة العلیا وهذا في حدود 

وظیف الطلبة وبقرار من وزیر العدل، المناصب الذي یسمح  به المعهد الوطني للقضاء لت

  :الدخول لهذه المسابقة ما یلي للمرشحویشترط 

  .سنوات على الأقل 10الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ -

  .الحیازة على شهادة لیسانس في حقوق-

البلوغ من العمر ثلاث وعشرین سنة على الأقل أو أربعین سنة على الأكثر عند تاریخ -

  .سابقةالم

  ).شرطا خاص بالذكور(الإعفاء النهائي من التزامات الخدمة الوطنیة -

  .الكفاءة البدنیة للازمة للممارسة وظیفة القضاء-

                              
 2004سبتمبر 8المؤرخ في  المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ،11- 04من القانون العضوي  39و 3 تینالمادنص  1
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  .1التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة والسمعة الطیبة-

  :التعیین المباشر-2

أو یمكن أن یعین مباشرة وبصفة استثنائیة بصفتهم مستشارین بالمحكمة العلیا 

لمجلس الأعلى مستشاري الدولة بمجلس بناءا على اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة ا

من عدد المناصب  %20، على ألا تتجاوز هذه التعیینات في أي حال من الأحوال للقضاء

  :المالیة المتوفرة

و العوم حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي في حقوق أو الشریعة والقانون أ-أ

سنوات على الأقل في ) 10(المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة والذین مارسوا فعلیا عشر 

  .الاختصاصات ذات صلة بالمیدان

 10المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، الذین مارسوا فعلیا لمدة -ب

  .2سنوات على الأقل بهذه الصفة

مهمة وضع شروط معینة تتعلق بمؤهلات القاضي العلمیة تستند إلى السلطة التنفیذیة 

و بسلوكه و بسنه ثم تعیینه في منصب القضاء بموجب قرار منها ، وهو أسلوب وإن كان 

یخضع القاضي إلى هذه الشروط وإلى قرار السلطة التنفیذیة  فإن هناك قوانین تحمیه من 

الأسلوب النظام المفضل لكثیر من كل تدخل یمس حیاده وتدعم استقلالیته، كما یعتبر هذا 

  .3بلدان العالم الأوروبي والعربي، من بین  هذه الدول نجد الجزائر وسوریا وتونس وفرنسا 

  

  

                              
النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الطبعة الخامسة ، بن عكنون ،  الجزائر د أمقران، نشیر محببو  1

  .110، ص   2007، 
  .111ص  ،المرجع  نفسه   2
، شارع زیروت یوسف ،  3عبد العزیز سعد ،أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ط 3

  .44الجزائر ، ص، 
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  تكوین القضاة  : ثانیا

خطوات  اتخاذحتى یكون للقضاة قدرة مهنیة وعلمیة مرموقة لابد على القاضي من 

معقولة لصیانة و تعزیز معارفه و مهاراته و صفاته اللازمة لأداء واجباته القضائیة و أن 

یبقى دائما على إطلاع بالقانون الدولي و الداخلي و لهذا أجاز القانون الأساسي للقضاء 

 5على انه یمكن للقاضي بناءا على طلبه أن یستفید سنویا من متابعة التكوین المستمر لمدة 

أیام على الأقل یقترح البرنامج السنوي على كل قاضي لیختار المواضیع التي یرغب 

  .1المشاركة فیها

الهدف من هذا التكوین هو تحسین المدارك العلمیة و العملیة و هذا ما جاء به نص المادة  

و أن هذا التكوین یستجیب لطلبات القضاة المعبر عنها مباشرة .04-11من القانون 42

توى المجالس القضائیة و المفتشیة العامة التابعة لوزارة العدل و یأخذ بعین الاعتبار على مس

  . انشغالاتهم

من القانون 43هذا التكوین یخضع له كل القضاة المجودین على مستوى الخدمة طبقا للمادة 

و هو یستجیب مع طموحاتهم وطلباتهم مما یسمح للقضاة بالانفتاح  الذكر،السالف 11-04

المحیط عن طریق إشراك بعض الإدارات و المؤسسات التي تربطها علاقة بالقضاء في  على

  .المحاضراتتنشیط 

برنامج التكوین المستمر یكون متنوعا و ثریا یقترح نشاطات للتفكیر و الانفتاح كونه 

وسیلة لتحسین المعارف و المكتسبات و مواكبة الإصلاحات التشریعیة و كذا تحضیر 

م جدیدة ، و إن هذا التكوین یهدف إلى تعمیق الثقافة القانونیة لدى القاضي و القضاة لمها

  .2تكوینه في المنازعات الخاصة مثل المنازعات المالیة  و الصناعیة و الفلاحیة  

  

                              
جمیلة فسیح ، تكوین القاضي و أثره على الوظیفة القضائیة، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس والثلاثون، كلیة الحقوق،  1

 .  90، ص 2015،  ي بلعباس ، الجزائرجامعة سید
  . 90 91ص ص  ،نفسه المرجع   2
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  صلاحیات المجلس في ترقیة ونقل القضاة: الفرع الثاني

في هذا الفرع أولا صلاحیات المجلس في ترقیة القضاة أما ثانیا فسنتناول  سنتناول

  .صلاحیات المجلس في نقلهم

  ترقیة القضاة: أولا

للقیام بالحفاظ وعدم المساس باستقلالیة القضاء وضعت أغلبیة التشریعات قواعد 

  .وضوابط في مجال ترقیة القاضي حتى لا تعطي المجال للسلطة التنفیذیة بذلك

للمجلس الأعلى للقضاء  -الترقیة-وبهذا قام المؤسس الدستوري بإعطاء هذه الصلاحیة

وفق ما نصت  12-04وهذا وفق بنود القانون العضوي  المرشحینحتى ینظر في ملفات 

یختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحین للترقیة ویصر " 20علیه المادة 

روط التسجیل في قائمة التأهیل وعلى تنقیط وتقییم القضاة على احترام شروط الأقدمیة وش

وفقا لما هو محدد في القانون العضوي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي 

 .1للقضاء

ولترقیة القضاة وجب وجود مجموعة من الضوابط تحكم علیها هذه الصلاحیة، وفق ما 

ترقیة القضاة مرهونة "اسي للقضاء متضمن القانون الأس 11-04من  51نصت على المادة 

بالجهود المقدسة كما ونوعا، بالإضافة إلى درجة مواظبتهم مع مراعاة الأقدمیة، تؤخذ بعین 

الاعتبار وبصفة أساسي لتسجیل القضاة في قائمة التأهیل، التقییم الذي تحصل علیه القضاة 

ستمر والأعمال العلمیة التي أثناء سیر مهنتهم، والتقییم المتحصل علیه أثناء التكوین الم

أنجزوها والشهادات العلمیة المتحصل علیها، یتم تقییم القاضي عن طریق تنقیط یكون قاعدة 

  .2"للتسجیل في قائمة التأهیل ، یبلغ القاضي بنقطته

ومن هذه المادة نستنتج الضوابط التي تحكم الترقیة المتعلقة بالقاضي والتي تتمثل في 

  :ما یلي

                              
  .12-04قانون عضوي، من  20المادة نص   1
  .11-04القانون العضوي  من 51المادة  نص  2
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  :الكمي للقاضي المجهود-1

نجد أن هذه القاعدة قد أخذت بعد القضایا التي فصل فیها القاضي أي الاعتماد على 

العنصر الإحصائي والرجوع إلى القضایا السابقة التي فصلت فیها، وما بذله القاضي في 

فترة زمنیة والأمر الذي ینعكس على القاضي سلبا وهو عدم انضباطه في عمله ودراسة 

تي خول له الفصل فیها فهنا یكون علي صعوبات في دراسة ملفه في ترقیة فهي القضایا ال

  .1تحسب هذه

وحتى من بیان إن إتباع هذه في النظر من أجل ترقیة القاضي وتقییمه فهي من شأنها 

  .أن تلحق الضرر بالقضاة الأكفاء والحدیثي العهد

لدى المحكمة العلیا، أو ینقط كل من النائب العام "من نفسا لقانون  53نصت المادة 

  .النائب العام لدى المجلس القضائي قضاة النیابة التابعین له

  .ینقط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى محكمة الإداریة مساعدیه

یستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهوریة المعینین فیما یخص 

، لقد لجأ المؤسس الدستوري إلى أسلوب التنقیط الذي 2"ابعین لمحاكمهمتنقیط قضاة النیابة الت

یختص به المسؤولین المباشرین لهم، على أساس أنهم أكثر قدرة ومعرفة في تبیان قدراتهم 

المذكورتین (من القانون الأساسي للقضاء  53و  51وكفاءتهم، وهذا ما قضت به المادتین 

  :لجهة القضائیة التابعین لها، ویكون ذلك كالآتيویتم تنقیط القضاة حسب ا) أعلاه

ینقط قضاة الحكم للمحكمة العلیا، ومجلس الدولة من طرف رئیس المحكمة العلیا ورئیس -

  .مجلس الدولة بعد استشارة رؤساء المحاكم حسب الحالة

یتولى رئیس المحكمة الإداریة تنقیط قضاة الحكم التابعین لمحكمته بعد استشارة رؤساء -

  .الأقسام

                              
  .120-119المرجع السابق ص ا ، عمار بوضیاف 1
  .11-04القانون العضوي  ، من53المادة نص  2
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ویتولى النائب العام لدى المحكمة العلیا تنقیط قضاة النیابة التابعین له، وینقط محافظ -

الدولة لدى مجلس الدولة مساعدیه، ویجب الإشارة إلى أن رئیس المجلس القضائي یستطلع 

 الوظیفة 1أراء وكلاء الجمهوریة المعنیین فیما یخص تنقیط قضاة النیابة التابعین لمحاكمهم

وتلقي بهم في أخر درجات الكفاءة، وهذا ما یؤدي إلى عدم استقرارهم وما یخلف لدیهم أثار 

نفسیة تنعكس عن أداء الوظیفة ذاتها، وبالرغم من وجود مخاطر لهذا الأسلوب إلا أنه لا 

یمكن التغاضي علیه وعدم النظر إلیه في كفاءة القاضي وتقدیر أهلیته بل وجب تغطیة هذا 

لبي فیه، وهذا بإتباع أسلوب الكیف في تقدیر كفاءة القاضي وهذا ما قام به الجانب الس

  .2المؤسس الدستوري

  :المجهود الكیفي للقاضي-2

سبق البیان أن أسلوب الإحصاء یقف حائلا أمام القضاة الأكفاء لإثبات جدارتهم ،  لذا 

وجب الاعتماد على معیار آخر جوهري لتقدیر كفاءة القاضي و تقییم أهلیته ، وبأن ترقیة 

القضاة مرهونة بالمجهودات المقدمة كما وكیفا، ولا یمكن تقدیر هذا المجهود الكیفي إلا عن 

وقد اعتمد المؤسس الدستوري في هذا الأسلوب في ترقیة . ولین المباشرین لهمطریق المسؤ 

من أحكام القانون  53و  52، وهذا ما صرحت به المادتین 3القاضي على أسلوب التنقیط

ینقط قضاة الحكم للمحكمة العلیا : "على 52وبهذا نصت المادة  11-04الأساسي للقاضي 

  .ن بعد استشارة رؤساء الغرفومجلس الدولة رئیس هاتین الهیئتی

وینقط رئیس المجلس القضائي قضاة الحكم العاملین في دائرة اختصاص المجلس بعد  

  .استشارة رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم حسب الحالة

  .4"ینقط رئیس المحكمة الإدارة قضاة الحكم التابعین لمحكمته بعد استشارة رؤساء الأقسام

                              
بالمكي ، المجلس الأعلى للقضاء كهیأة تأدیبیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  خیرة 1

  .18-17، ص قانون إداري،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة محمد خیضر بسكرة 
  . 18المرجع نفسه ، ص  2
  .121عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص  3
  .11-04من القانون العضوي  53دة المانص   4
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فیما یخص أسلوب التنقیط نجد أن هذا الأسلوب اعتمد للكشف عن مجهودات  

القاضي وقد أسندت هذه مهمة إلى المسؤولین المباشرین لهم، وأیضا یحق للقاضي التظلم 

بشأن تنقیطهم لدى المجلس الأعلى للقضاء، بموجب عریضة تتضمن أسباب التظلم، والذي 

من القانون الأساسي  33، وهذا صرحت به المادة علیه البث فیها في أقرب دوره للمجلس

یحق للقاضي الذي یعتقد أنه متضرر من حرمانه ": والتي تنص على 2004للقضاء سنة 

  .1"من حق یقرره هذا القانون العضوي، أن یخطر بعریضة المجلس الأعلى للقضاء

  :درجة انضباط القضاة-3

واجباته أثناء عمله فقط وإنما انضباط القاضي فهو لا یشمل حسن سیرته والتمسك ب

یقضي أیضا إلى الحیاة الخاصة الخارجیة للقاضي فیجب على القاضي أن یحترم أوقات 

عمله وبذل جهد كبیر ما یؤهله للوصول إلى الحقیقة والتحلي بالسلوك المقدر والحسن الذي 

من القانون  51 یلیق بقداسة الرسالة التي یؤدیها خارج أوقات عمله، وهذا ما قضت به المادة

، وقد جعل المؤسس الدستوري درجة انضباط القضاة 2004الأساسي للقضاء سنة 

  .2وسلوكاتهم أسلوب یعتمد علیه في ترقیة یضاف إلى المعاییر الأخرى

  :الأقدمیة-4

أضاف القانوني الأساسي للقضاء معیار آخر من أجل ترقیة القضاة وهو الأقدمیة 

بدأ من تسجیل في قائمة التأهیل للترقیة، وذلك یكون كإجراء بالنسبة للقاضي یف عمله، وت

الأدنى  3قانوني سنوي یترتب علیه ترتیب القضاة ترتیبا استحقاقیا وذلك بعد استفائهم الحد

  .3المطلوب من سنوات الخدمة

وكما تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المعاییر السالفة الذكر، فإنه في مجال ترقیة 

ؤخذ بعین الاعتبار وبصفة أساسیة، التسجیل في قائمة التأهیل والتقییم الذي یحصل القضاة ی

                              
  .11-04من القانون العضوي  33المادة نص   1
  .128-127سابق، ص المرجع ال، عمار بوضیاف 2
  .131- 130ص  المرجع نفسه،  3
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علیه القضاة أثناء تكوینهم المستمر، وكذا الأعمال العلمیة التي أنجزوها والشهادات العلمیة 

من القانون الأساسي للقضاء، وهذا على خلاف ما  44المتحصل علیها وما قضت به المادة 

الفقرة الثانیة من القانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء لسنة  42 نجده في المادة

  .1الذي اعترف بحق القاضي في تأجیل ترقیة 1989

  نقل القضاة: ثانیا

إن طبیعة العمل القضائي وما یستوجبه من ضمانات للمحافظة على حیدة القاضي 

وتجرده، وتفرض مسألة عدم توطئة في مكان واحد ولا غرو أن هذا الإجراء یحمي القاضي 

ویرعى حقوق المتناقضین ویضمن هیبة القضاء وحسن سیر العدالة، فحمایة القاضي تكمن 

ف أن القرب والجوار یثیر الحرج بالنسبة للقاضي ومن في المحافظة على حیدته، إذ لا خلا

شأنها التأثر على قضائه، لذا وجب أن یحصن من هذا الجانب بإبعاده عن ذلك المواطن 

كلما مضت مدة زمنیة معینة، وحمایة المتقاضي تكمن في رعایة حقوقه والمحافظة علیها، إذ 

غیر المباشرة به كان ذلك على  أوة القاضي لخصم معین بحكم علاقته المباشر  انحازكلما 

حساب متقاضي لآخر، كما وأنه في نقل القاضي مدعاة للمحافظة على هیبته الوظیفیة 

، إذا لا ریب أن عمل القاضي بین أهله وعشیرته أمر یقلل مهابة القضاء 2وشموخ صرحها 

لك للمحافظة بین متقاضیین وخلاف ذلك كلما كان قلیل العلاقات مع أفراد مجتمع ما أدى ذ

على هیبة الوظیفة ووقارها، ورغم م لنظام نقل القضاة من الفوائد السابق ذكرها، إلا أنه مع 

ذلك قد یخلف آثارا سلبیة لدى هؤلاء خاصة إذا تم النقل لمكان غیر محبذ قیه، وبناءا على 

ذلك وجب أن تحدد أسس النقل وتبین ضوابطه على نحو یكفل حمایة القاضي ضد أي 

  .3قد یواجهه من جانب الجهة القائمة بالنقل تعسف

الأخذ بعین الاعتبار طلبات المعنیین  و طلبات نقل القضاة  قتراحاتایتداول حول  و ما

و حالتهم  العائلیة و الأسباب الصحیة لهم و لأزواجهم  أقدیمتهمبالأمر و كفاءتهم المهنیة و 

                              
  .19سابق، ص المرجع ال، بالمكي خیرة  1
  .133المرجع السابق، ص  ،عمار بوضیاف 2
  .133، ص نفسه المرجع  3
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و ضرورة المصلحة في حدود  وأطفالهم و یراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب

كما یقوم المجلس بدراسة ملفات  19المادة  04_12الشروط المنصوص علیها في القانون 

و یسهر على احترام شروط الاقدمیة و شروط التسجیل  في قائمة التأهیل  المرشحین للترقیة

قانون المتضمن ال و على تنقیط و تقییم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي

 (الأساسي للقضاء و یفصل في تظلم القضاة حول التسجیل في قائمة التأهیل بعد نشرها  

 04_11)   ق   20المادة 

وما قام به المؤسس الدستوري حینما أنار المجلس سبل دراسة ملفات النقل في ضوء 

وراعت مجموعة من المعاییر وهذه الأخیرة قد شملت مختلف الظروف التي تبرر قرار النقل 

معیار الرغبة الخاصة (: مختلف الجوانب التي قد ترفع القاضي لتقدیم طلب نقله وتتمثل في

  .1)المعیار المهني، المعیار الصحي والاجتماعي، معیار المصلحة

  :معیار الرغبة الخاصة-1

أول المعاییر التي یجب أخذها بعین الاعتبار هي رغبة المعني، هذا ما هو مذكور  إن

في النص السالف الذكر، فنجد أنه إذا قام القاضي بطلب نقله فا للمجلس سلطة تقدیریة في 

إذا كان المكان المرغوب من . رفض طلبه أو قبوله، لأي إطار ضوابط مصلحة هامة

مجموعة كبیرة من القضاة على نفس المكان فإنه آلیا یجب  القاضي نقله إلیه، توجد علیه

  .2درس جمیع الطلبات من قبل المجلس وأخذ بعین الاعتبار المعاییر الأخرى

  :المعیار المهني-2

قام المؤسس الدستوري بالاعتماد على معیار مهني في نقل القضاة وقد وضع معیار 

مجلس أن یقدرها بحسب ما یصله من الكفاءة بالخصوص على رأس هذا المعاییر وعلى ال

معلومات من قبل الهیئة التي یتبعها قاضي محل ونقل وبالتالي فالمجهودات التي یقوم بها 

القاضي تؤخذ بعین الاعتبار كما وكیفا، وأیضا معیار الأقدمیة ، فالقضاة الذین لهم مدة 

                              
  . 62أمال عباس، المرجع السابق، ص  1
  .134المرجع السابق، ص  ، عمار بوضیاف 2
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الاعتبار، ویجب الرجوع  كبیرة في خدمة العدالة لهم الحق في أن تأخذ طلباتهم بالنقل بعین

  .1إلى محاضر التنصیب وتواریخها في ترتیب القضاة

  :المعیار الصحي والاجتماعي-3

فإن المؤسس الدستوري قام بإدراج معیار صحي ضمن  12-04من  19في المادة 

المعاییر التي یتخذها المجلس في ملف نقل القاضي، وذلك بالنظر إلى حالة القاضي 

مح له بالعمل في ذلك المكان بحكم المناخ وقد امتدت هذه النظریة الصحیة إن كانت تس

  .2...أیضا إلى زوج القاضي وأطفاله

وأیضا أدرج المعیار العائلي أي الحالة العائلیة للقاضي وهي الأعباء التي یتحملها 

  .2القاضي الذي یكفل أسرته، كعامل المجلس الأعلى للقضاء لدراسة ملفه في النقل

  :مصلحةمعیار ال-4

وهو ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في دراسة الملف وهذا إن كانت 

مصلحة الخاصة للقاضي تتعارض مع المصلحة العامة، ولتفادي حصول اختلال في توزیع 

القضاة على الجهة القضائیة مع ضرورة وجود مكان شاغر ووجود قاضي مستخلف بطلب 

ما یجب تدعیم المحاكم والمجالس القضائیة التي تعاني في مكان الذي سینتقل منه القاضي ك

  .3عدد من القضاة

  صلاحیات المجلس المتعلقة بوضعیة القضاة وإنهاء مهامهم: المطلب الثاني

ویظهر دور المجلس في متابعة المسار المهني من خلال مجالین أولا الإشراف على 

ة استیداع أو في حالة القیام بالخدمة متابعة وضعیة القضاة حین إلحاقهم أو وضعهم في حال

و الثاني یتجسد في متابعة إنهاء مهام القضاة من خلال إحالتهم على التقاعد أو حین طلب 

  .الاستقالة أو في حالة التسریح ، و هذا ما سنتطرق له على نفس الترتیب في ثلاث فروع 

                              
  .20ص المرجع السابق ،  ، بالمكي  خیرة  1
  .21، ص المرجع نفسه   2
  .48، ص  ، المرجع السابقهنیة قصاص 3
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  صلاحیات مجلس في متابعة وضعیة القضاة: الفرع الأول

وأیضا القیام بالخدمة وفي ظل  إلحاقهمتندرج في حالة القضاة على الاستیداع أو  فهي 

القضاة وثالثا القیام بالخدمة، وهذا ما نصت  إلحاقهذا الفرع سنتناول أولا الاستیداع وثانیا 

  .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 11-04من مرسوم  73علیه مادة 

  Mise en disponibilité: الاستیداع: أولا

مع عدم  وظائفه،الاستیداع هي حالة التي یتوقف فیها القاضي مؤقتا عن أداء  

وإن إحالة على الاستیداع أنها لا تتجاوز سنة واحدة وهذا ما  حقوقه، من كاملالاستفادة 

من نفس  81وقد حددت المادة . الفقرة الأولى 11-04من القانون  83نصت علیه المادة 

  :، وهذه الحالات هيحالة استیداعوجود حالات حتى یوضع القاضي في القانون أنه 

  .في حالة مرض خطیر یصیب الزوج أو الطفل، وفي حالة حادث-

  للقیام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة-

لتمكین القاضي من إتباع زوجه، إذا كان هذا الأخیر مضطرا عادة للإقامة بسبب 

  .مكان الذي مارس فیه زوجه وظیفتهوظیفته، في مكان بعید عن 

سنوات أو مصاب ) 05(لتمكین المرأة القاضیة من تربیة طفل لا یتجاوز سن الخمس -

  .بعاهة تتطلب عنایة مستمرة

  .خمس سنوات من الأقدمیة) 05(لمصالح شخصیة وذلك بعد -

ي في حالة الاستعجال وهذا مكن لوزیر العدل أن یوافق على إحالة القاض أیضا تكون

على الاستیداع بناءا على طلبه في حالة الاستعجال، على أن یخطر بذلك المجلس الأعلى 

للقضاء، في أول دورة له، وهو استثناء للمجلس الأعلى للقضاء في هذا الطلب، ویمكن 

 5 و 2و 1تجدید فترة استیداع لمدة سنة مرتین في الحالات المنصوص علیها أعلاه في 

  . 1لمدة سنة كذلك 4و3ن وأربع مرات في الحالتی

                              
  .11-04القانون العضوي، ، من 81-83 تینمادنص  1
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 Détachementالإلحاق : ثانیا

تكلیفهم بأداء عمل غیر عملهم أو بأداء نفس عملهم : انتدابهمیقصد بإلحاق القضاة أو 

  1.وكلن في مكان آخر وذلك لمدة محددة

ونجد أن من خلال هذا التعریف یتضح أن العمل الإداري قد یطرح تساؤلات عدة في 

هل یتم هذا العمل بطلب من القاضي أو دون طلبه وعمله، وما هو الوسط القضائي، نجد 

موضوع هذا العمل ومدته وما هي حقوق قاضي والتزاماته في سلكه الأصلي؟ وأمام ما قد 

یخلفه هذا العمل من تساؤلات ومن وضع قانوني جدید كان لزاما أن یعطیه مؤسس دستوري 

، ویكون ذلك بإعطاء تعریف له یضم أهمیة كبرى عن صیاغة القانون الأساسي للقضاء

مجال إعماله ومنه، كما یجب تحدید نسبته بشكل یؤمن المؤسسة القضائیة، وكذا تحدید 

  .2الطبیعة القانوني للمنتدب حیال سلكه الأصلي وسلكه الجدید

من القانون الأساسي  75وقد عرف المؤسس الدستوري بتعریف الإلحاق في المادة 

هو الحالة التي یكون فیها القاضي خارج سلكه الأصلي لمدة معینة،  قالإلحا"للقضاء بأنه 

  ".ومعاش التقاعد ویستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقیة

  :ویلحق القاضي وذلك من خلال عدة حالات والتي تتمثل في ما یلي

  .الإلحاق لدى الهیئات الدستوریة أو الحكومیة-

  .المركزیة أو مؤسسات أو الهیئات العمومیة والوطنیةالإلحاق بالإدارات -

  .الإلحاق لدى الهیئات التي تكون للدولة فیها مساهمة في رأس مال-

  .الإلحاق للقیام بمهمة في الخارج في إطار التعاون التقني-

  .3الإلحاق لدى المنظمات الدولیة-

                              

.142سابق، ص المرجع ال،  بوضیاف عمار  1
  

  .142، ص نفسه مرجع ال 2
  .11-04نون العضوي من القا 75- 76 تینالمادنص  3
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من مجموع حقیقي لعدد  %5و أنه لا یمكن تجاوز عدد القضاة الذین یتم إلحاقهم نسبة 

القضاة، أي وجود نسبة محددة لا یمكن تجاوزها والإلحاق یكون بناءا على طلب القاضي أو 

بموافقته بعد وذلك بعد مداولة من المجلس الأعلى للقضاء ولا یكون الإلحاق غیر إلا من 

ریة قبل القاضي نفسه هو من یطلبه، ونجد أن القاضي الملحق یخضع لجمیع القواعد السا

على الوظیفة التي یمارسها بحكم إلحاقه وینقط من قبل الإدارة أو الهیئة التي قد ألحق بها، 

وفي الأخیر قد یعاد القاضي إلى سلكه الأصلي ولو بزیادة في عدد القضاة وذلك بحكم 

  .1القانون

  Enactiviteالقیام بالخدمة : ثالثا

الأساسي للقضاء على وضعیة قاضي في من القانون متعلق بالقانون  74نصت المادة 

یعتبر القاضي في حالة القیام بالخدمة إذا كان معینا بصفة قانوني في "حالة القیام بالخدمة 

إحدى رتب سلك القضاء منصوص علیها في هذا القانون العضوي، ویمارس فعلیا وظیفة 

  :من وظائف هذا السلك

  .إحدى الجهات القضائیة-

  .لمركزیة أو الخارجیةمصالح وزارة العدل ا-

  .أمانة المجلس الأعلى للقضاء-

  .مؤسسات التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل-

  .أو بمجلس الدولةالعلیا  المصالح الإداریة بالمحكمة-

ومنه فإن القاضي حتى یعتبر في وضعیة القیام بالخدمة یجب أن یكون معینا بصفة 

  .2وفقا لأحكام القانون ووفق المادة المذكورة أعلاهقانونیة في إحدى رتب سلك القضاء، وهذا 

  في إنهاء مهام القضاةالمجلس الأعلى للقضاء صلاحیات : الفرع الثاني

                              
  .11- 04القانون العضوي  من ،79-80 -78-77المواد نص  1
  .04/11قانون العضوي المن  74المادة نص  2
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 84صلاحیة المجلس الأعلى للقضاء في إنهاء مهام القضاة، قد حدد قانونیا في المادة 

الوفاة تنتهي فضلا عن حالة "، والتي تنص على 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة 

  :مهام القاضي في الأحوال التالیة

  فقدان جنسیة-

  الاستقالة-

  .من هذا القانون 90و 88الإحالة على التقاعد مع مراعاة المادتین -

  التسریح -

  .1"العزل-

  .سنتطرق إلى الاستقالة أولا والتقاعد ثانیا، وثالثا التسریح 

  الاستقالة: أولا

الاستقالة بمفهوم القانون الأساسي للوظیفة العمومیة لا یمكن أن تتم الاستقالة إلا 

بطلب كتابي من الموظف یعلن فیه إرادته الصریحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة 

  .2بصفة نهائیة

على حق الاستقالة، وذلك بوجود شروط لتقدیم  11-04من قانون  85نصت المادة 

وجود طلب مكتوب إلى المجلس الأعلى للقضاء، ویقوم بالتعبیر : في تتمثل الاستقالةطلب 

  ویودع طلب الاستقالة لدى مصالح وزارة العدل .بكل صراحة عن رغبته في ترك الوظیفة

 6ویعرض هذا الطلب على المجلس الأعلى للقضاء من أجل البث فیه في أجل أقصاه 

ولا یمكن التراجع عنها، ویتم إثبات طلب  أشهر وفي حالة عدم البث فیها تعتبر مقبولة

الاستقالة للقاضي المعني وذلك بموجب مرسوم رئاسي، وتحسبا من إمكانیة القاضي الهروب 

من أخطاء مهنیة أو وضع حد للمتابعة التأدیبیة ووفق هذا أقر المؤسس الدستوري صراحة 

                              

  . 11-04، القانون العضوي 84نص المادة   1 
  .2006جویلیة   15المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  ، المؤرخ في  03-06من الأمر  218نص المادة  2
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سبب أفعال التي یمكن على أنه لا تحول استقالة القاضي من إقامة دعوى تأدیبیة ضده ب

كشفها بعد قبول طلب الاستقالة وتثبت الاستقالة بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء من 

  .1السلطة التي لها حق التعیین

  التقاعد: ثانیا

قد قام المؤسس الدستوري بوضع  11-04من قانون  88وفق ما صرحت به المادة 

ومن استطاعة إحالة المرأة إلى التقاعد  وتحدید سن التقاعد وذلك بإتمام ستین سنة كاملة

سنة، ویستطیع المجلس الأعلى للقضاء وذلك باقتراح  55بطلب منها وذلك إبتداءا من سن 

من وزیر العدل تمدید الخدمة إلى سبعون سنة ولكن استثناءا لقضاة المحكمة العلیا ومجلس 

من وزیر  اقتراحبناءا على  سنة بالنسبة إلى باقي القضاة و یمكن أیضا و 65الدولة، وإلى 

قضاة  إلىالعدل بعد موافقة القاضي أو بطلب منه تمدید الخدمة إلى سبعین سنة بالنسبة 

سنة بالنسبة إلى باقي القضاة و یستفید القضاة  65المحكمة العلیا و مجلس الدولة، و إلى  

  .2الذین مددت خدمتهم علاوة على مرتباتهم 

  :التسریح: ثالثا

ریح عقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة تتخذه السلطة التي لها صلاحیة یعتبر التس

التعیین بقرار مبرر ضد الموظفین الذي ارتكبوا أخطاء مهنیة مصنفة في ذات الدرجة وذلك 

بعد إذ الرأي الملزم من المجلس التأدیبي، كما یمكن أن یشمل إجراء التسریح المتربص الذي 

من القانون  85ذلك طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة لم تكن فترة تربصه مجدیة، و 

  . 3الأساسي للوظیفة العامة

في تأدیب القضاة ودوره الاستشاري  المجلس الأعلى للقضاءصلاحیات : المبحث الثاني

  وإعداد مدونة أخلاقیات المهنة

                              
  .24خیرة بالمكي ، المرجع السابق، ص  1
  .56هنیة قصاص، المرجع السابق، ص  2
  .79، ص 2012دلیل الموظف والوظیفیة عمومیة، دار النجاح للكتابة، الجزائر، ،  رشید حباني 3
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سنتناول في هذا المبحث صلاحیة المجلس الأعلى في تأدیب القضاة و دوره الاستشاري     

و إعداد مدونة أخلاقیات مهنة القضاة وما له من اختصاصات في هذه المجالات وسنتطرق 

في هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول تأدیب القضاة أما المطلب الثاني الدور 

  .ى للقضاء و إعداد مدونة أخلاقیات مهنة القضاة الاستشاري للمجلس الأعل

  في تأدیب القضاة المجلس الأعلى للقضاءصلاحیة : المطلب الأول

إن الضمانات المقررة للقاضي حفاظا على استقلالیة لا تحول دون مسائلة وتوقیع الجزاء 

قد حرص ، ول1علیه إذا انحرف عن أداء واجبه أو سلك مسلكا لا یتفق مع مقتضیات وظیفته

المشرع الجزائري على الإجراءات خاصة لمتابعة القضاة للجرائم التأدیبیة في القانون 

وأما بالنسبة للإجراءات الدعوى التأدیبیة فتحدث في القانون العضوي  11-04العضوي 

متضمن تشكیلة المجلس وصلاحیاته، لذلك ارتأینا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعین  04-12

ت عنوان الأساس القانون للدعوى التأدیبیة أما الفرع الثاني تحت عنوان الفرع الأول تح

  .المحاكمة التأدیبیة

  الأساس القانوني للدعوى التأدیبیة: الفرع الأول

یقصد بالأساس القانوني للدعوى التأدیبیة تلك الأخطاء التي یقوم بها القاضي في 

یبیة، وفي ظل هذا سنتطرق أولا إلى مجاله العملي وهذه الأخطاء ویترتب عنها الدعوى تأد

  .مفهوم الخطأ التأدیبي أما ثانیا سنتناول الدعوى التأدیبیة

  مفهوم الخطأ التأدیبي: أولا

كل فعل أو امتناع یرتكبه موظف ویجافي "قام الفقه بتعریف الخطأ التأدیبي بأنه 

ج عناصر الخطأ ، ووفق هذا التعریف یمكن لنا استخرا"واجبات منصبه الوظیفي ومقتضیاته

  :التأدیبي والتي تتمثل في ما یلي

                              
  .57هنیة قصاص ، المرجع السابق ، ص 1
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وجود صدور الخطأ من تتوفر فیه الصفة، وهو القاضي في حال صدور : صفة القاضي-1

  .او القیام بالجریمة التأدیبیة

القاضي ویؤدي هذا الفعل إلى مخالفة واجباته  ذلك الفعل الذي یقوم به: العنصر المادي-2

الوظیفیة بصفة مادیة ملموسة، سواء كان إیجابیا أو سلبیا، بالقول أو العمل أو الكتابة أو 

  .1مخالفة القوانین والأنظمة

ولقد اتجه الفقه الفرنسي بأن الخطأ الذي یرتكبه القاضي هو لیس فقط بمخالفته 

یمتد أیضا إلى كل الأعمال والسلوكات التي یقوم بها في  لواجباته أثناء أوقات عمله بل

حیاته الیومیة، وهذا الأمر یعصب في تحدید السلوكات خاصة وأنها تتعلق بشخصیة 

القاضي، وفي الحقیقة هي كثیرا ما تكون وسیلة لتهدید القاضي والتأثیر على الاستقلالیة 

  .2الممنوحة له

ورة الخطأ الذي یؤدي إلى تحریك الدعوى التأدیبیة إن إثبات درجة خط: العنصر المعنوي-3

  :ضد أي موظف یقوم بهذا الخطأ وجب بعین الاعتبار عدة عوامل منها

  درجة المساس بمصلحة المرفق-

  النیة والتعمد في إلحاق الضرر بالمرفق-

  .الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الخطأ-

  .درجة مسؤولیة الموظف في ارتكاب الخطأ-

عد تطبق على القضاة أثناء المسائلة التأدیبیة وهي أمر في غایة الصعوبة، هذه القوا

وذلك لأن الهدف منها هو رد الاعتبار لقداسة العدالة والحفاظ على ثقة المواطنین بها، لذا 

                              
  .88، ص 2006كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة،  1

  www.djelfa.infor 2- 15:24، الساعة  28/04/2019تاریخ الزیارة  
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یسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى استنباط الخطأ وتحدیده بدقة وذلك من أجل الحفاظ على 

  .1كرامة ونزاهة العدالة

  الدعوى التأدیبیة: ثانیا

المتضمن تشكیلة  12- 04وأیضا القانون  11-04من خلال القانون الأساسي للقضاء 

المجلس الأعلى للقضاء وصلاحیاته نجد أن المؤسس الدستوري من خلال هذین القانونین 

لقد نص على أن لوزیر العدل السلطة في مباشرة الدعوى التأدیبیة وذلك في حالة ارتكاب 

  .قاضي لجریمة من جرائم القانون العام وأیضا في حالة ارتكابه أخطاء مهنیةال

ومن خلال هذا سنتناول الأفعال التي تنتج عنها مباشرة الدعوى التأدیبیة وأیضا 

  .2سنتناول كیفیة مباشرة الدعوى التأدیبیة من قبل وزیر العدل

  :أدیبیةوقبل التطرق إلى شرح هذین العنصرین وجب تعریف الدعوى الت

حق إجرائي مقرر لحمایة الواجبات أو إلتزمات التي یفرضها الانتماء إلى : "الدعوى التأدیبیة

 جماعة أو طائفة أو هیئة من أي إخلال یقع من أفرادها، ویمس نظامها، وهذا الحق تباشره

الجماعة أو الهیئة بواسطة من یمثلها وذلك بالالتجاء إلى صاحب الولایة التأدیبیة وفقد 

للشكل محدد لمطالبته بالتحقیق من ارتكاب مخالفة تأدیبیة وتحدید مسؤول عنها وإنزال 

  .3"العفویة التأدیبیة علیه

  :الأفعال التي تنتج عنها مباشرة الدعوى التأدیبیة-1

التأدیبیة ضد القاضي من خلال وجود سببین وهما ارتكاب  تكون مباشرة الدعوى

  .القاضي لخطأ مهني وقیام القاضي بجریمة من جرائم القانون العام

لا یمكن أن نتصور قیام أي دعوى تأدیبیة بدون نص : حالة ارتكاب القاضي لخطأ مهني-أ

هنیة، وذلك عملا قانوني یحدد سلفا السلوكیات التي یقترفها القاضي والتي تكون أخطاء م

                              
  .88كمال رحماوي ،المرجع السابق، ص  1

2-www.djelfa.infor .2019-04-28مرجع سابق، تاریخ الزیارة،   
  .83، ص 2004محمد ماجد یاقوت، شرح الإجراءات التأدیبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  3
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بمبدأ  لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص، وعلى هذا الأساس نص القانون الأساسي للقضاء على 

هذه الأخطاء المهنیة التي تتكون منها جریمة تأدیبیة، وجعلها في كل فعل یرتكبه القاضي 

ة العامة یخل فیه بواجباته المهنیة، وأیضا فهو یعتبر بخطأ تأدیبي بالنسبة إلى قضاة النیاب

وكذلك محافظي الدولة كل إخلال بالواجبات الناتجة عن التبعیة التدریجیة، ویمكن أن یعطي 

، تلك التي قام 1لها وصف الأخطاء المهنیة العادیة على أن تكون الأخطاء مهنیة جسیمة

  :على سبیل الحصر كالتالي 62و 61بتحدیدها المؤسس دستوري وفق المادتین 

ر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن كل عمل امتناع صاد-

  .سیر العدالة

  .عدم التصریح بالممتلكات بعد الإعذار-

  . التصریح الكاذب بالممتلكات-

خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة علیه القضیة یربط علاقات بینة مع أحد -

  .أطرافها بكیفیة یظهر منها افتراض قوي لانحیازه

مارسة وظیفة عمومیة أو خاصة مربحة خارج الحالات الخاضعة للترخیص الإداري م-

  .المنصوص علیه قانونا

  .أو عرقلة سیر مصلحة /المشاركة في إضراب أو التحریض علیه و-

  .إفشاء سرد مداولات-

  .إنكار عدالة-

  .2الامتناع العمدي عن التنحي في حالات المنصوص علیها قانونا-

                              
فتیحة حسیني ، رقابة القاضي الإداري لقرارات المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة  1

  . 20، ص  2016_2017 ، الجزائر ،  الحقوق ، بن یوسف بن خدة
منذ الاستقلال الى یومنا هذا ، و من وحدة القضاء إلى ازدواجیته مع (حسین طاهري ،التنظیم القضائي الجزائري ،   2

  . 28، 29، ص ص 2008دار الهومة ، الطبعة الثانیة ،الجزائر، ) التعدیلات المدخلة علیه
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اء مواد القانون الأساسي للقضاء أن الأخطاء التي وصفها المشرع ومن خلال استقر 

بالجسیمة هي تشمل كل الواجبات المفروضة على القاضي أو غالبیتها وهذا شيء منطقي 

لأن أي إخلال بواجب من طرف القاضي تمس بصورة أو بأخرى جهاز العدالة وهذا یعرقل 

  .1یةحسن سیر العدالة لهذا یستوجب المتابعة التأدیب

إذا تعرض القاضي إلى متابعة : حالة ارتكاب القاضي لجریمة من جرائم القانون العام- ب

جزائیة من أجل ارتكابه جریمة من جرائم القانون العام والتي سوف تؤدي حتما إلى متابعة 

تأدیبیة، یمكن لوزیر العدل أن یمارس سلطته بإیقافه بعد إجراء تحقیق أولي یتضمن 

من  65حسب المادة  لمجلس الأعلى للقضاءالمعني وبعد إعلام مكتس ا توضیحات القاضي

، وهذه الجرائم تشمل الجنایات والجنح وحتى مخالفات أیضا إذا كانت تخل 11-04القانون 

، مما یبدو لنا أنه في حالة ارتكاب القاضي لجنحة غیر عمدیة لا تمس 2بشرف المهنة

هذه المادة تتحدث عن الخطأ الجسیم فقط ذلك  بشرف مهنته فإنه لا یعد خطأ مهني مادامت

بالنسبة للجنایة والجنحة العمدیة وكذلك الشأن بالنسبة للمخالفات البسیطة كالإخلال بقواعد 

المرور بشرط أن لا یتصل بها ظرف من ظروف التشدید، التي تستوجب حتما وضروریا 

  .3مباشرة الدعوى التأدیبیة

  :مباشرة الدعوى التأدیبیة-2

حددت الأخطاء التأدیبیة الجسیمة عقوبة  من القانون الأساسي للقضاء 65لمادة ا 

  .4العزل إلى كل القاضي تعرض إلى عقوبة جنائیة أو عقوبة الحبس من أجل جنحة عمدیة 

قبل التطرق إلى معرفة كیفیة مباشرة الدعوى التأدیبیة وجب التعرف على تشكیلة 

المجلس الأعلى للقضاء في الحالة التأدیبیة وذلك لغرض ضمان محاكمة عادلة للقاضي 

                              
  .21، المرجع السابق ، ص فتحیة حسیني   1
  . 21، ص نفسه  المرجع 2

3 www.djelfa.infor .مرجع السابقال  
  .  23 فتیحة حسیني،  المرجع نفسه ، ص 4
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 لمجلس الأعلى للقضاءجعل المؤسس الدستوري تشكیلة الهیئة تأدیبیة مختلفة عن تشكیلة ا

  :من الأعلى للقضاءلمجلس في حالة عادیة، یشكل ا

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا-

  الممثل القانوني لوزیر العدل-

  المدیر المكلف بتسییر سلك القضاء بوزارة العدل-

  .لمجلس الأعلى للقضاءالقضاة العشرة، الأعضاء با-

  .لمجلس الأعلى للقضاءالقاضي رئیس أمانة ا-

 لمجلس الأعلى للقضاءهوریة لا یرأس امن خلال هذه التشكیلة نلاحظ إن رئیس الجم 

حال انعقاده كهیئة تأدیبیة، وكذلك وزیر العدل كونه هو من یباشر الدعوى بشخصیة أو 

ممثل عنه من بین أعضاء الإدارة مركزیة لوزارة العدل والذي یشارك في المناقشات ولا 

ة بوزارة العدل یحضر المداولات ونفس الأمر بالنسبة للمدیر المكلف بتسییر سلك القضا

  .1فحضوره یقتصر على المناقشات دون مداولات

فإذا بلغ إلى علم وزیر العدل أن قاضیا ارتكب خطأ مهني عادي أو على درجة 

الجسامة أو ارتكب جریمة من جرائم القانون العام وتكون هذه الجریمة مخلة بشرف المهنة 

ف الواقعة المنسوبة إلى القاضي أذا فإنه یباشر الدعوى التأدیبیة، وبالتالي یختص في تكیی

كانت تشكل خطأ مهني یستوجب متابعة تأدیبیة، وكذلك لوزیر العدل سلطة الملائمة إذ 

یمكنه توجیه إنذار للقاضي دون ممارسة دعوى تأدیبیة ضده، أو بإیقافه في حالة التي یقتنع 

في تشكیلته  قضاءلمجلس الأعلى للبضرورة تحریك الدعوى التأدیبیة ومباشرتها أمام ا

    2:التأدیبیة وهذا ما سنتداوله في الآتي

  :سلطة وزیر العدل في توجیه الإنذار-أ

                              
المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر بین النصوص والواقع، دراسة قانونیة تحلیلیة لتشكیلة، نظام سیره : جمال غریسي 1

  .56، ص2018، جوان 02جمه لخضر الوادي، الجزائر، العدد وصلاحیاته، مجلة علوم قانونیة وسیاسیة، جامعة الشهید 
  .60هنیة قصاص ، المرجع السابق، ص  2



صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء:                                                     الفصل الثاني  

 

59 

 

بحكم السلطة الملائمة التي یتمتع بها وزیر العدل یمكن له أن یوجه الإنذار إلى 

القاضي في الحالة التي لا یوصف فیها الخطأ المهني الجسیم، دون مباشرة الدعوى التأدیبیة 

ودون إعلامه، وهذا أدى إلى تفكیر البعض نرى أن منح سلطة  لمجلس الأعلى للقضاءإما ا

توجیه الإنذار إلى وزیر العدل وممارسته بإرادة منفردة یحتمل من تأثیر على استقلالیة 

  .1القاضي

وأیضا یجب الإشارة إلى أن عقوبة الإنذار یمكن أن یتعرض لها القضاة من طرف 

، والتي تكون خاضعة إلى القضاء العادي والقضاء الإداري، وهذا رؤساء الجهات القضائیة

، ونفس المنبر ذهب 2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  74ما قضت به نص المادة 

إلیه النظام الفرنسي الذي خول سلطة توجیه الإنذار إلى رؤساء الجهات القضائیة بالنسبة 

  .2اة النیابة العامةلقضاة الحكم والنواب العامون بالنسبة لقض

  :سلطة وزیر العدل في الإیقاف- ب

من أجل الانضباط داخل الوظیفة العمومیة، والتحكم في تسییرها وجب الاعتراف لجهة 

الإدارة بممارسة بعض الإجراءات التأدیبیة قد تصل إلى حد إیقاف الموظف مؤقتا عن 

رف الوظیفة وأیضا اعتبار ممارسة نشاطه إذا ما نسب إلیه خطأ تأدیبي أو جنائي یمس ش

موظف، ولكن إطلاق هذه القاعدة وعدم ضبطها من شأنه أن یلحق الضرر بالموظف 

  .3خاصة إذا ما ثبت بعد إجراء التحقیق براءته بعد إیقافه لمدة زمنیة محددة

بتعریف الإیقاف على أنه إجراء تحفظي یتضمن إبعاد " بلانتي"لقد قام الفقید الفرنسي 

وهو نفس مضمون  3 "له إذا اتهم بارتكاب خطأ تأدیبي أو جریمة جنائیةالموظف عن عم

من القانون العضوي  67-66-65التعریف في القانون الجزائري وذلك ما نستقرأه من المواد 

، غیر أن المشرع الجزائري بموجب القانون المذكور أعلاه میز بین الإیقاف 04-11

                              
  . 35، ص2002دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر محند بوبشر أمقران ، السلطة القضائیة في الجزائر،   1

2 www.djelfa.infor .المرجع السابق  .  
  .154، المرجع السابق، ص  عمار بوضیاف 3
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ولیس ارتكابه لجریمة من جرائم القانون العام  للقاضي في حالة ارتكابه لخطأ مهني جسیم

  :وهذا ما سوف نتطرق إلیه في الآتي

لقد قام المؤسس الدستوري بإعطاء وزیر العدل : الإیقاف الناتج عن الخطأ المهني-

الاختصاص في اتخاذ تدابیر الإیقاف وذلك كأجراء تحفظي وفي حالة التي یقوم القاضي 

الفعل لا یسمح له بالاستمرار بعمله، وهذا نصت علیه المادة بارتكاب خطأ مهني جسیم وهذا 

من نفس القانون، واختصاص وزیر العدل في تكییف الفعل الموجب لإصدار قرار  65

التوثیق الذي یتطلب أن یكون جسیما ومخلا بشرف المهنة، وفي سبیل الوصول إلى التكیف 

من نفس القانون  65ع في المادة الملائم لهذه الوقائع المنسوبة إلى القاضي أوجب مشر 

إجراء تحقیق أولي یقوم به وزیر العدل، وأیضا یستطیع أن یطلب من توضیحات من 

القاضي المعني، وهذا من أجل تحدید درجة جسامة الخطأ المهني الذي یستوجب إصدار 

ام المؤسس ،  وقد ق1قرار الإیقاف، ومباشرة الدعوى التأدیبیة أمام المجلس بالتشكیلة التأدیبیة

الدستوري بإدخال على النص الجدید إجراء لم یكن موجودا من قبل في إلزام وزیر العدل 

قبل إصدار قرار الإیقاف وهذا حتى یتمكن المجلس  لمجلس الأعلىبإعلام المكتب الدائم ل

  .2من متابعة ملف الإیقاف ومراقبة سریان مدته والوقوف عند أسبابه وموجباته

 لمجلس الأعلى للقضاءبتحضیر ملف المتابعة التأدیبیة ویحیله إلى ا ویلزم وزیر العدل

في أقرب آجال، والذي بدوره یبث في الدعوى التأدیبیة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلا 

عاد القاضي محل إجراء الإیقاف إلى ممارسة مهامه بقوة القانون كما یستمر القاضي خلال 

ه ولا یمكن أن یكون قرار الإیقاف محل تشهیر لأنه قد یسم هذه الفترة في تقاضي كامل مرتب

  .3بمركز القاضي وسمعته

إذا ارتكب القاضي لفعل جنائي موجب للمماثلة : الإیقاف الناتج عن متابعة جنائیة-

التأدیبیة بالنظر إلى القانون العام كسابقة، بل حدد طبیعة هذا الفعل كونه یمس بشرف 

                              

www.djelfa.info ،المرجع السابق ،   1 
  .154عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2

155  المرجع نفسه ، ص   3
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مؤسس الدستوري بمنح وزیر العدل سلطة تقدیریة في فحص الفعل المهنة، وعلیه فقد قام ال

  .الجنائي منسوب للقاضي وعما إذا كان یمس بشرف الوظیفة القضائیة أولا

ولقد قام المؤسس الدستوري بإحاطة القاضي بمجموعة من الضمانات التي یجب على 

  :وزیر العدل مراعاتها قبل اتخاذ هذا التدبیر التحفظي وهي كالآتي

من أهم الضمانات الممنوحة للقاضي في حالة : تحدید الفعل الإجرامي الموجب للإیقاف-

قیامه وارتكابه بخطأ تأدیبي فهو یكون معرض إلى متابعة قضائیة إنه لا یمكن إصدار أمر 

إیقافه بقرار وذلك عن ممارسة مهامه، إلا في حالة أن الفعل الإجرامي یكون مخل بالمهنة، 

من  65هذا الاختصاص إلى وزیر العدل، وحسب ما قضت به المادة  وقد منح المؤسس

السالف الذكر نجد أن المؤسس الدستوري لم یحصر هذه الجرائم في فئة  11-04قانون 

  .معینة بل كانت تشمل كل من جنایات وجنح وكذلك المخالفات المخلة بشرف المهنة

ى فقد نص المؤسس أنه لا یجوز حسب مادة السابق في الفقرة الأول: إجراء تحقیق أولي-

لوزیر العدل أن یتخذ قرار توقیف القاضي عن مهامها إلا بعد إجراء تحقیق أولي للوصول 

إلى أسباب الجریمة، وأیضا یجب السماع والأخذ بتوضیحات من القاضي المعني وهذا ما 

  .1یسمح له بتحدید الفعل المرتكب وتحلیله على أنه فعل یمس بشرف المهنة

إلزام وزیر العدل بإعلام المكتب : ب إعلام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاءوجو -

قبل صدور القرار المتعلق بإیقاف القاضي وهذا من أجل أن  لمجلس الأعلى للقضاءالدائم ل

  .2سیرورة المدة ومعرفة أسبابهومراقبة یتمكن المجلس من متابعة ملف الإیقاف 

نظرا للخطورة المتعلقة بقرار  :في الخصم من المرتب صلاحیة المجلس الأعلى للقضاء-

إیقاف القاضي من عمله وذلك لتعرضه للمتابعة الجنائیة، فإنه فضلا على عدم نشر قرار 

الإیقاف لاحتمال انتهاء المتابعة الجزائریة بصدور حكم یقضي ببراءته، فإنه یستمر في 

لجهة القضائیة خلال هذه المدة فإن أشهر وإن لم تفصل ا 6تقاضي كامل المرتب خلال فترة 
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یقرر خصم نصف المرتب، ولهذا فإن البعض فد اتجهوا إلى المؤسس لما لمجلس الأعلى ا

أشهر للفصل في القضیة الجزائیة وذلك من قبل القضاء بحكم نهائي وإلا قرار  6حدد فترة 

ة بالبث في المجلس خصم نصف المرتب، وفي ظل هذا فإنه یكون قد ألزم الجهات القضائی

أشهر وهذا باعتبار أن مدة الإیقاف أو قرار الإیقاف فهو  6القضیة وذلك خلال مدة أقصاها 

  .قرار تحفظي فیجب أن یأخذ بعین الاعتبار المدة المحددة له من قبل الجهات القضائیة

وهذا یأتي لنا بمسألة وهي حجیة الحكم القضائي النهائي الجزائي على متابعة تأدیبیة 

ا تعتقد أنه علینا أن نمیز بین الحكم الجزائي النهائي الذي یدین القاضي والحكم الجزائي وبهذ

  .النهائي الذي یبرئه

بالرجوع إلى المبادئ العامة التي تجعل حجیة الإدانة الجزائیة مطلقة فهي حتما تؤدي 

  .1إلى إدانة القاضي تأدیبیا

خلة بشرف المهنة، باعتبار أنها وخاصة إذا كانت الإدانة الجزائیة من أجل جریمة م

تتنافى مع الشروط التي حددها القانون للالتحاق بمهنة القاضي وبغض النظر عن العقوبة 

  .الموقعة على القاضي التي قد نكون محققة

وفي الحالة الثانیة، فإذا قضى الحكم ببراءة القاضي وأصبح الحكم نهائیا فانطلاقا من 

یتكسب أي حجیة على عقوبة التأدیبیة، على أن تبقى دائما  القواعد العامة أیضا، فهو لا

  .2في الشكلیة تأدیبیة له لمجلس الأعلى للقضاءالسلطة التقدیریة واسعة في هذا مجال ل

  :المحاكمة التأدیبیة: الفرع الثاني

سنتناول في هذا الفرع للمحاكمة التأدیبیة أولا إجراءات المحاكمة تأدیبیة وثانیا الفصل 

في الدعوى التأدیبیة ومن خلال هذا الفرع سوف نتعرف على إذا كانت الصلاحیات التي 

  .یتمتع بها تمكنه من أن یكون صاحب القرار في محاكمة تأدیبیة
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  إجراءات المحاكمة التأدیبیة: أولا

جل ضمان استقلالیة للمجلس وجب وجود مجلس تأدیبي داخله تشرف علیه من أ

  .عناصر قضائیة

  :تشكیلة المجلس التأدیبي-1

بغرض ضمان محاكمة عادلة ومنصفة جعل المؤسس الدستوري تشكیلة الهیئة التأدیبیة 

وفي الجزائر یتشكل : في الحالة العادیة لمجلس الأعلى للقضاءمختلفة عن التشكیلة ل

  : من جلس الأعلى للقضاءلما

  -رئیسا–الرئیس الأول للمحكمة العلیا -

  الممثل القانوني لوزیر العدل-

  المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بوزارة العدل-

  الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء 10القضاة العشر -

  .1لمجلس الأعلى للقضاءالقاضي رئیس أمانة ا-

في حال انعقاده كهیئة تأدیبیة،  لمجلس الأعلى للقضاءإذن فرئیس الجمهوریة لا یرأس ا

وأیضا نفس شأن لوزیر العدل كونه هو من یباشر الدعوى التأدیبیة بشخص أو ممثل عنه 

من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة العدل والذي یشارك في مناقشات ولا یحضر 

القضاة بوزارة العدل، فحضوره  المداولات، ونفس الأمر بالنسبة للمدیر المكلف بتسییر سلك

  .2یقتصر على مناقشات دون المداولات

وبهذا نجد أن المؤسس الدستوري لم یمیز في المحاكمة التأدیبیة بین قضاة الحكم 

 84، وذلك بموجب مادتین 1989وقضاة النیابة، على عكس القانون الأساسي للقضاة لسنة 

تتغیر بحسب ما إذا كان القاضي  ضاءلمجلس الأعلى للقجعل تشكیلة متعلقة با 85و 
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المتابع تأدیبیا ینتمي إلى قضاة حكم فإنه یترأس المحاكمة التأدیبیة الرئیس الأول للمحكمة 

العلیا ولا یحضر النائب العام لدى المحكمة العلیا وقضاة النیابة المنتخبون، وأما إذا كان 

رئیس الأول للمحكمة والنائب العام القاضي محل متابعة من النیابة فإنه یترأس المحاكمة ال

أما قضاة الحكم فلا یحضرون، ولعل أن المؤسس الدستوري تجنب هذا التمییز فذلك للحفاظ 

على انسجام في شكلیة التأدیبیة وعلى اعتبار أن كلا من قضاة الحكم والنیابة ینتمیان إلى 

المقارنة في التشكیلة سلطة قضائیة موحدة، ولكن خالف مبدأ التخصص السائد في الأنظمة 

التأدیبیة للمجلس وذلك بهدف مسائلة القاضي ومنحه ضمانات أكبر لأن إشراك قضاة من 

نفس الطبعة ولهم درایة كاملة بالظروف المحیطة بالعمل والإجراءات المتبعة یقلل من فرص 

لأنهم الخطأ القضائي ویضفي على القرار مهنیة أكثر مما یرجح العقوبة التأدیبیة مناسبة 

  .1أدرى بشؤون الوظیفة ویسهل علیهم تقهم الخطأ التأدیبي

وأیضا یجب الإشارة أن تحضیر جدول أعمال الجلسات التأدیبیة فهي تتم من طرف 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا بصفة تلقائیة أو بالتماس من وزیر العدل، ونجد أن جدول 

لمجلس لس التأدیبي عن طریق أمانة اأعمال رئیس أول للمحكمة العلیا وكذلك أعضاء المج

مع إرفاقه بالاستدعاءات وتكون الجلسة غیر مفتوحة كما أیضا یستدعى  الأعلى للقضاء

  .2القاضي محل متابعة التأدیبیة للحضور بغرض إجراء محاكمة

  الضمانات الممنوحة للقضاة أثناء المحاكمة التأدیبیة-2

اختصاص مباشرتها ضد القضاة وهذا ما في الدعوى التأدیبیة وزیر العدل من له 

 یباشر وزیر العدل الدعوى التأدیبیة: "12-04من القانون العضوي  22نصت علیه المادة 

  ".التأدیبیة في تشكیلته لمجلس الأعلى للقضاءأمام ا
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ونجد هذا القانون قد نص على مجموعة من الضمانات للقاضي محل متابعة التأدیبیة 

ا وهي تتمثل في تعیین قاضي مقرر لمباشرة التحقیق وفي حق القاضي أثناء محاكمته تأدیبی

  .1متابع في الدفاع

  :تعیین قاضي مقرر لمباشرة التحقیق-

یقصد بعملیة التحقیق هي عملیة تهدف إلى الكشف عن الحقیقة، وبهذا نجد أن لجنة 

ل علیها، ومن التحقیق تبتغي التعرف على المخالفة المرتكبة، وكشف حقیقتها وإیجاد الدلی

خلال البحث عن أدلتها والتحري علیها، وكقاعدة عامة نجد لجنة التحقیق نفسها مكلفة 

بإثبات أو نفي فرضیة معینة مفادها وجود أدلة وحقائق تشیر إلى قیام شخص معین بارتكاب 

مخالفة معینة ومهما كان نوعها أو حجمها فإن اللجنة تبحث في أمر مجهول یستحق إثبات 

  .2هحقیقت

وعلى هذا النحو فإن التحقیق یتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتخذ وفقا 

للأصول القانونیة من جهة مختصة، وذلك بعد ورود معلومات إلیها بارتكاب جریمة المخالفة 

معینة عن شخص معین، وهذا بقصد إثبات أو نفي حقیقة المخالفة التي تخل بالنظام 

الإداریة، ویكون إما بغلق التحقیق لعدم كفایة الأدلة ضد الموظف الوظیفي والسائد في الجهة 

المخالف أو ثبوت ارتكابه مخالفة وفقا لقواعد الإثبات مقررة قانونا والعمل على فرض إحدى 

  .3العقوبات مقررة قانونا علیه

بالرغم من انتهاء وزیر العدل من تحضیر الملف التأدیبي للقاضي المعني والذي 

ب المتابعة، فإن الملف لم یعد جاهزا بعد الفصل فیه فیحیله إلى المجلس یتضمن أسبا

التأدیبي ویتولى رئیسه وهو رئیس أول للمحكمة العلیا كما ذكر سابقا، والذي یقوم بدوره 

قاضیا مقررا لكل ملف تأدیبي من أجل أن یقدم تقریرا إجمالي حول الوقائع مستویة إلیه، أو 

یتم تعیین مقرر من بین قضاة الأعضاء في مجلس في مرتبتین إجراء تحقیق الاقتضاء، و 
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 27على الأقل، في نفس رتبة أو مجموعة القاضي المتابع تأدیبیا وهذا ما نصت علیه المادة 

وللقاضي الذي له دور التحري عن أسباب المخالفة والبحث  12-04من القانون العضوي 

الإجراءات في سبیل الوصول إلى الحقیقة في الوقائع المنسوبة للقاضي له أن یتخذ كافة 

ودراسة للوثائق، وذلك إبتداءا من إطلاعه ودراسة وثائق المرفقة في  إطلاعهوذلك إبتداءا من 

ملف تأدیبي، وبالخاصة إذا ما كان القاضي محل متابعة جزائیة، وبإمكانیة سماع القاضي 

  .1معني وكل شاهد أو جهة یمكن أن تكون لها علاقة بالوقائع

وللقاضي المقرر بعد أن یكمل عملیة التحقیق في هذه الوقائع أن یقوم بتحریر محضر 

من القانون السابق  28إجمالي بتبیان كل النتائج متوصل إلیها هذا ما قضت به المادة 

یمكن مقرر أن یسمع القاضي المعني وكل شاهد وأن یقوم بكل إجراء مفید ویختم تحقیقه "

  .2"جماليفي كل أحوال بتقریر إ

  :حق القاضي محل متابعة في دفاع-

یقصد بالدفاع وهو حق الموظف المحال إلى التحقیق بالإطلاع على جمیع الأوراق 

واعتراضاته  المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي یتم التحقیق بشأنها السماح له بتقدیم دفوعه

وكتابة و شفاهة  ومناقشة شهود المطلوبین فیها واستدعاء أي شخص للشهادة، كما یسمح له 

بضم أي وثائق أو تقاریر أخرى ذات علاقة إلى ملف التحقیق، وذلك بما هو مطبق في 

أصول المحاكمات من كفالة الدفاع للمتهم من نفسه في التهم الموجهة إلیه تحقیق للعدالة، 

إصدار القرار التأدیبي دون تمكین "امت المحكمة العدل العلیا وقضت بهذا الشأن وقد ق

المشتكي علیه من الدفاع عن نفسه ومن أن یلتفت مجلس النقابة إلى المذكرة الدفاعیة التي 

یطلب فیها سماع الشهود ودون الاستماع لشهادة المشتكي في الشكوى یجعل القرار غیر قائم 

  .3ر یستوجب الإلغاءعلى سبب یبرر إصدا
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نجد بالنسبة للقضاة محل المتابعة تأدیبیة لهم الحق في إطلاع بنفسه أو بواسطة 

المدافع عنه على الملف التأدیبي الشخصي والذي یوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى 

قبل خمسة أیام على الأقل من یوم عقد الجلسة التأدیبیة، وهو  لمجلس الأعلى للقضاءأمانة ا

سمح للقاضي أن یعرف العناصر التي قامت علیها الدعوى التأدیبیة وتحضیر دفاعه وقت ی

وله الحق في الاستعانة بزمیل أو بمحامي للدفاع عنه ولهذا القاضي أو المحامي إمكانیة 

طرح أسئلة على القاضي المتابع أو على القاضي مقرر أو ممثل وزیر العدل وذلك 

مت من قبل إحدى الأطراف، قصد رفع أي لبس وله بخصوص نقاط واردة في الملف وأقا

  .2الحق في طلب حضور شهود للإدلاء بأقوالهم أما المجلس

  

  الفصل في الدعوى تأدیبیة: ثانیا

إن المؤسس الدستوري لم یقف عند تحدید الأخطاء التأدیبیة للقضاة فقط وهذا الأمر 

وبة إلیه، فإنه ینبغي تحدید نجده یسهل على القاضي الدفاع عن نفسه حول الوقائع المنس

العقوبات الموازیة والتي تكون ملائمة لدرجة جسامة الفعل المرتكب من طرف القاضي 

  .1وأیضا یستطیع أن الطعن في القرار التأدیبي لدى الجهات القضائیة المختصة

  :العقوبات التأدیبیة: 1

العقوبة التأدیبیة بصفة عامة وسیلة من وسائل الإدارة تنطوي على عنصر الایلام تقوم 

بإستخدامها بناء على نص في القانون في مواجهة مرتكبي المخالفات التأدیبیة داخل 

  .2الجماعة الوظیفیة بهدف المحافظة على النظام فیها 

حدد العقوبة الواجبة على كل قام المؤسس الدستوري بتحدید العقوبات التأدیبیة ولم ی

فعل وذلك لكي تكون العقوبة  المتناسبة مع الجریمة التأدیبیة ولكن في حالة ارتكاب خطأ 
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من  63مهني جسیم فإنه تقررت عقوبة لهذا الخطأ وهي العزل وهذا ما قضت به المادة 

  .2004القانون الأساسي للقضاء سنة 

رجة جسامة الفعل المرتكب من قبل القاضي، وبهذا فإن سبب تحدید العقوبة یعود إلى د

وهذا على أن تبقى الأخطاء مهنیة الأخرى هي سلطة تقدیریة لأعضاء المجلس الأعلى 

للقضاء في التشكیلة التأدیبیة له وهذا متمحور على وفق سلم یحدد درجة العقوبة حسب 

  .1ة درجته الرابعةخطورة أو جسامة الفعل المكون للجریمة وهو من الدرجة الأولى إلى غای

على العقوبات التأدیبیة  2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  68نصت المادة 

  :من الدرجة الأولى إلى غایة الدرجة الرابعة، والتي تتضمن ما یلي

  

  :العقوبات من الدرجة الأولى-أ

  التوبیخ-

  النقل التلقائي-

  :العقوبات من الدرجة الثانیة- ب

  .واحدة إلى ثلاث درجاتالتنزیل من درجة -

  .سحب لبعض الوظائف-

  .القهقرة بمجموعة أو مجموعتین-

  :العقوبات من الدرجة الثالثة-ج

شهرا مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، ) 12(التوقیف لمدة أقصاها أثني عشر -

  .باستثناء التعویضات ذات طابع عائلي

  :العقوبات من الدرجة الرابعة-د
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  لتقاعد التلقائيالإحالة على ا-

  .1العزل-

  :تنفیذ العقوبات التأدیبیة: 2

تثبت عقوبة عزل والإحالة على " 11-04من القانون العضوي  70قضت المادة 

، بموجب المرسوم الرئاسي، ویتم تنفیذ 68التقاعد التلقائي منصوص علیهما في المادة 

ائر التأدیبي على القضاة وهو الغایة من توقیع الجز " العقوبات الآخرى بقرار من وزیر العدل

من أجل تحقیق عدالة والمساواة على كل الأشخاص وأنه یكون عبرة له ولغیره، وقد منح 

المؤسس الدستوري توقیع العقوبات أي تنفیذ العقوبات لوزیر العدل وذلك في العقوبات التي 

  .2لة لرئیس الجمهوریةتكون من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة، أما الدرجة الرابعة فهي مخو 

  رد الاعتبار: 3

من جراء العقوبة التي تقرر على القاضي فهي تؤثر على هذا الأخیر نفسیا وتمس 

بمركزه، وحتى وإن كانت نتیجة حتمیة من توقیع الخبراء، فإن المشرع لم یحرمه من رد 

  :اعتباره بعد تنفیذ العقوبة علیه، وفوات مدة زمنیة التي هي محددة كالآتي

طلب رد الاعتبار بعد فوات سنة كاملة وذلك في عقوبة الإنذار الموقعة من طرف وزیر -

العدل ورؤساء الجهات القضائیة، ویرد اعتباره بقوة القانون في خلال مرور سنتین، من تنفیذ 

  .العقوبة

طلب رد اعتبار یستطیع القاضي أن یقدم هذا الطلب وذلك إذا سلطت علیه عقوبة من -

الدرجة الأولى والثانیة والثالثة، وهذا بعد مرور سنتین من النطق بالعقوبة، ویكون رد 

الاعتبار بقوة القانون بعد فوات أربع سنوات وهذا متعلق بالعقوبات التي هي منطوقة من 

وإن ، د اعتباربالنسبة للعقوبة من الدرجة الرابعة فهي لیس لها طلب ر  ماأالمجلس التأدیبي 

إذا كانت الجهة التي سلطت العقوبة، الجهة المختصة بالنظر في طلب رد الاعتبار هي 

                              
  .29حسین طاهري  ، المرجع السابق، ص   1
  .31حمدي باشا ، المرجع السابق، ص  عمر 2
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أما بالنسبة للعقوبات م المصالح الإداریة لوزارة العدل، العقوبة إنذار فیجب أن یقدم الطلب أما

الصادرة من المجلس التأدیبي للمجلس الأعلى للقضاء فإن طلب رد الاعتبار یكون مقدم 

لا یكون إلغاء للعقوبة تأدیبیة، فكان على  طلب رد الاعتبار،أمام المجلس الأعلى للقضاء 

حالة شعور البعض أن یذهبوا إلى الطعن في القرار التأدیبي من أجل إلغاء العقوبة وهذا في 

یقوم جراءات القانونیة في توقیع الجزاء یحترم الإلم  القاضي أن المجلس التأدیبي لم ینظر و

  .1بالطعن في القرار

إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ذلك في تشكیلة 

مؤسس التأدیبیة أمر بالغ الأهمیة وخاصة في غیاب النص التشریعي، وعدم إفصاح ال

وأیضا في  11-04ت في القانون العضوي الدستوري عن إمكانیة ممارسة الطعن في القرارا

إمكانیة الطعن في القرارات قد قام القضاء بتكریس الجهد وأثر  القوانین السابقة، ولهذا

  .التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس الدولة

ي إعداد مدونة أخلاقیات مهنة القاضي ودوره صلاحیات المجلس ف: المطلب الثاني

  الاستشاري

بما أن المجلس الأعلى للقضاء وله عدة اختصاصات سواء صلاحیاته في مجال رقابة 

انضباط القضاة أو صلاحیاته في متابعة مسار مهني للقاضي كما تناولنا سابقا، نجد أیضا 

وسنتطرق لها في الفرع الأول أما أن له صلاحیات في إعداد مدونة أخلاقیات مهنیة القاضي 

  .في الفرع الثاني فهي متعلقة بالدور الاستشاري للمجلس

  صلاحیات مجلس في إعداد مدونة أخلاقیات مهنیة القضاة: الفرع الأول

المجلس الأعلى للقضاء نجد له صلاحیات أخرى غیر الصلاحیات السالفة الذكر ومن 

إعداد مدونة أخلاقیات مهنیة القاضي، وهذه  بین هذه الصلاحیات المضافة صلاحیاته في

المتعلق بصلاحیات المجلس الأعلى للقضاء  12-04الصلاحیة تناولها القانون عضوي 

یعد المجلس الأعلى للقضاء ویصادق " 34ضمن الباب الثاني وهذا ما قضت به المادة 

                              
1-www.djelfa.infor .المرجع السابق   
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ي القانون بمداولة واجبة التنفیذ على مدونة أخلاقیات مهنة القضاة منصوص علیها ف

تنشر مدونة أخلاقیات مهنة القضاء في . العضوي متضمن القانون الأساسي للقضاء

  .1"جریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة

وفق هذه المادة فإن مدونة أخلاقیات مهنة القضاة قد أسندت إلى المجلس الأعلى 

ادرة على ضبط هذه الأخلاقیات للقضاء وذلك لأن هذا الأخیر هو الهیئة ولیدة التي تكون ق

وهي واجبة على القاضي وعدم خروج عنها، ویتم المصادقة علیها بموجب مداولة واجبة 

  .التنفیذ، وتنشر في الجریدة الرسمیة

تتضمن المبادئ، القیم التي تحدد السلوك المثالي للقاضي،  وبالنسبة لهذه المدونة فهي

  .وتهدف إلى تعریف وتوضیح المعاییر الأخلاقیة

وأیضا توضح القواعد الأخلاقیة التي تلزم القاضي العمل بها في إطار ممارسته 

  .لمهامه، أو في علاقته مع زملائه في سلك القضاء وكذلك مع المحیط الخارجي

لاقیة تتمحور حول واجبات القاضي في فترة أداء عملهم أو مع هذه القواعد الأخ

المحیط الخارجي، وإن أحكام مدونة أخلاقیات مهنة القضاة تشمل كل من له صفة القاضي 

سواء كان قاضي نیابة أو قاضي حكم على مستوى جهات القضائیة، أو قاضي منتدب لدى 

أو القاضي المنتدب لدى المجلس الأعلى محكمة العلیا ومجلس الدولة لممارسة مهام إداریة، 

  .للقضاء أو الإدارة المركزیة لوزارة العدل

  :والمدونة أخلاقیات مهنة القاضي مجموعة من القواعد نذكر منها

واجب القیام بالعمل في إطار القانون وعلى النحو الذي یرسخ استقلالیة القضاء وعلیه -

السلیم للقانون والامتناع عن كل نشاط یتعارض حمایة الحقوق والحریات الأساسیة بالتطبیق 

  .وممارسة سلطة القضائیة

                              
  .266ص یوسف دلاندة ،المرجع السابق ، 1
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وینبع سلوك یعطي للجمیع معاملة حسنة وسنویة وموافقة للقانون ویجب علیه أن جمیع -

  .الدعاوى التي تكون معروضة علیه وجب عدم التحیز والمعاملة للكل بالمثل

ل فیها في أحسن أجال تكون بنفسه عند الفصل في النزاعات المعروضة علیه وجب الفص-

وهذا دون تقویض ودون تهدیدات أو تحیز أو ضغوطات سواءا داخلیة أو خارجیة، أو 

وكان ملزم علیه عدم استعمال الضغط على أطراف القضیة بما فیهم الشهود .... إغراءات

ذا للحفاظ أثناء استجوابهم وبالنسبة إلى منطوق الحكم یجب أن یكون واضح وقابل للتنفیذ وه

  .1على حقوق الأطراف وذلك بمصداقیة

  الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء: الفرع الثاني

أما ثانیا  سنتناول في هذا الفرع أولا الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء في حق العفو

  12-04الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء في ظل قانون العضوي 

  الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء في حق العفوالدور : أولا

یسدي المجلس الأعلى "على  2016من التعدیل الدستوري  175نصت المادة 

  .2"للقضاء رأیا استشاریا قبلیا في ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو

باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو القاضي الأول للبلاد فإن هذه المادة تعطي لرئیس 

حق العفو، وحق العفو فهو كان متوارث عن الأنظمة السابقة، وبهذا فیمكن له الجمهوریة 

التدخل في عمل قام به قاضي وإزالته أي بمعنى عند قیام القاضي بإصدار حكم نهائي على 

الجاني یمكن للرئیس إزالة هذه العقوبة، وإنه رئیس جمهوریة فهو غیر مقید من حیث اللجوء 

وإن كانت قاعدة عرفیة قد استقرت على أن یكون حق العفو  إلى إصدار حق العفو، حتى

ضمن مناسبات سواء كانت مناسبات وطنیة أو دینیة ونجد أن حق العفو فهو حق مخول 

للرئیس إلا أنه یشترط أن یقوم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء في هذا الحق ولكنه غیر 

  .مقید بما یقرره المجلس

                              
  .80هنیة قصاص، المرجع سابق، ص  1
  .14، المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01- 16من القانون  175مادة  2
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للقضاء في تقدیم الاستشارة الغیر ملزمة من شأنه أن یؤثر وإن دور المجلس الأعلى 

على استقلالیة القضاء، ویتدخل الرئیس في اختصاص القضاء فهنا یمكن أن یؤثر على مبدأ 

  .1الفصل ما بین السلطات

  12-04لمجلس الأعلى للقضاء في ظل قانون العضوي الدور الاستشاري ل: ثانیا

یستشار المجلس الأعلى "نصت على  12-04ي من القانون العضو  35وفق المادة 

للقضاء في مسائل عامة متعلقة بالتنظیم القضائي وبوضعیة القضاة وتكوینهم وإعادة 

  ".التكوین

نستخلص من هذه المادة أن وزارة العدل هفي السلطة المختصة بالتنظیم القضائي 

یستشار المجلس الأعلى  ،2وكذلك بالاهتمام بوضعیة القضاة وتكوینهم وإعادة التكوین أیضا

  .للقضاء في مسائل تالیة

من الواجب استشارة المجلس الأعلى للقضاء وذلك فیما : مسائل متعلقة بتكوین القضاة-1

یخص القضاة الجدد أي الطلبة القضاة الذین یوظفون كل سنة ومدة التكوین المحددة لهم، 

كوین سواء كان الطویل المدى أو وكل القواعد والمعاییر المتعلقة بالتكوین لهم ومدة الت

  .القصیر في داخل أو خارج الوطن

أیضا من الواجب استشارة المجلس في كل المسائل : المسائل متعلقة بوضعیة القضاة-2

متعلقة بالقضاة سواء من الناحیة مهنیة أو من الناحیة الاجتماعیة والتي هي تخص وضعیة 

ح إداریة بمجلس الدولة والمحكمة العلیا القضاة العاملین في جهات قضائیة وفي مصال

وبوزارة عدل كذلك ویجب مطابقة توزیع القضاة وفق التنظیم القضائي ووجوب حسن عمل 

كل المرافق القضائیة واستشارة المجلس في كل الحالات متعلقة بالقاضي سواءا حالات 

  .لإعطاء رأیه في هذا الشأن...الاستیداع أو الإلحاق أو الترقیة

                              
  .174، ص 2014، 3السعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ، دیوان مطبوعات جامعیة  ،الجزائر، جزء  1
  .50المرجع السابق، ص  عمر حمدي باشا ، 2
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وهو أخذ رأي المجلس في كل مسائل والنصوص : سائل المتعلقة بالتنظیم القضائيالم-3

القانونیة التي هي خاصة بالتنظیم وهذا قبل أن تكشف على البرلمان بغرفتیه ومجلس 

  .1الحكومة أیضا لإبداء رأیه في هذا الموضع

أن المجلس الأعلى للقضاء هو یصدر من قبل هیئة متخصصین وهذا الرأي قبل  رأي

یصدر فهو ینظر إلى جمیع الحسابات والتي تكون خاصة بالصالح العام، واستشارة هذا 

الأخیر في كل المجالات المتعلقة بالقضاة وبالتنظیم القضائي، فهو یعطي الفرصة للإطلاع 

على أحوال العدالة إن كانت في السیر الحسن أولا، وبهذا فهو یكون مساهم في هذا السیر 

ها باتخاذ القرارات المناسبة في ظل تداوله بشأن المسار الوظیفي للقاضي من للعدالة وتعزیز 

  .  2وكله یخدم العدالة...التعیین أو النقل أو التكوین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .82هنیة قصاص، المرجع السابق، ص  1
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  :ملخص الفصل الثاني

 12-04و  11- 04في نهایة هذا الفصل نجد أن المشرع قد خول ضمن القانونین 

صلاحیات متعددة من تعیین القضاة وتكوینهم ثم ترقیتهم والنقل  لمجلس الأعلى للقضاءل

والتي هي متعلقة بالمسار المهني للقاضي، بالإضافة إلى صلاحیة متابعة وضعیة القضاة 

من القانون الأساسي للقضاء، أنه یوضع القاضي في ثلاث وضعیات  73التي في المادة 

یداع، وكذلك له صلاحیة إنهاء مهامهم الذي الإلحاق القیام بالخدمة، والإحالة على الاست

من القانون المذكور  84یكون لأسباب عدیدة منها الاستقالة والتقاعد ومثلما جاءت به المادة 

في حالة  لمجلس الأعلى للقضاءأعلاه وأیضا تعرفنا على صلاحیة التأدیب التي یقوم بها ا

انون أعلاه وتطرقنا إلى العقوبات ارتكاب القاضي من خطأ من الأخطاء التي نص علیها الق

التي تطبق على القاضي مرتكب الخطأ والتي صنفت إلى أربع درجات كما تطرقنا أیضا إلى 

كیفیة قیام الدعوى والإجراءات التابعة وتعرفنا كذلك على الشكلیة التأدیبیة للمجلس فهي 

لطعن في قرارات المجلس مختلفة عن التشكیلة المجلس في الحالة العادیة وتناولنا إمكانیة ا

التأدیبي وتطرقنا ما هي الضمانات المقررة للقاضي المتابع تأدیبیا، وأیضا له صلاحیة في 

إعداد مدونة أخلاقیات مهنة القضاة وأسندت له هذه الصلاحیة لأنه هو الهیئة الوحیدة القادرة 

لس أیضا له على ضبط وتقدیر قواعد الأخلاقیات یجب على القاضي التقید بها، والمج

في  لمجلس الأعلى للقضاءاختصاص استشاري في مسائل لها علاقة بالقضاء والقضاة فا

  .الجزائر یهتم بكل المراحل القانونیة للقاضي من وقت تولیه منصب القضاء
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  خاتمــــــــــــــــــــة 

اة وقد مهني للقضالمسار الالهیئة التي تشرف على  لمجلس الأعلى للقضاءیعتبر ا

وهیئاته عبر مختلف الدساتیر والقوانین التي نظمته، بحیث  عرف مراجعة مستمرة لتشكیلته

حرص المؤسس الدستوري على ملائمتها مع مختلف المتطلبات التي فرضتها المراحل 

، وكذا تقاسم لمجلس الأعلى للقضاءالمتغیرة في الجزائر، إن التشكیلة المتناقضة ل

ار المهني مسفي إدارة الوالسلطة التنفیذیة  لمجلس الأعلى للقضاءالصلاحیات بین ا

للقضاة تؤكد صعوبة استقلالیة هذه المؤسسة وصعوبة خروجها من سجن التنفیذ 

  .فصلاحیاته غیر كافیة لتقویة استقلالیة القضاة

مته العدید من نظو 1963بموجب دستور  لمجلس الأعلى للقضاءتم إنشاء ا 

قانون الأساسي للقضاء والمتضمن ال 11- 04خرها القانون العضوي النصوص القانونیة آ

وصلاحیاته وعمله،  لمجلس الأعلى للقضاءالمتضمن تشكیلة ا 12-04والقانون العضوي 

لمجلس ویظهر ذلك جلیا من خلال تشكیلة ا ,تأكید مبدأ استقلالیة القضاء االلذان أعاد

التي سوت بین بروز أعضاء السلطة التنفیذیة وبین التمثیل القضائي  الأعلى للقضاء

ف الجهات القضائیة لتعزیز الإشراف على القضاة، والتوسیع في صلاحیاته من لمختل

جوانب عدیدة فله صلاحیة التعیین والترقیة والترسیم إلى جانب متابعة المسار مهني 

ر عملهم الوظیفي، ویسهر على یسعیتهم و له صلاحیة كل ما یتعلق بوض، كما للقضاة

كهیئة تأدیبیة فهو  الاقتضاء وهذا في حالة اجتماعهوتأدیبهم عند رقابة انضباط القضاة 

یتخذ كل الإجراءات التأدیبیة في حالة ارتكاب القاضي خطأ من الأخطاء المهنیة وهذه 

  .الهیئة التأدیبیة تعتبر من الضمانات الممنوحة للقضاة

في المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم  مجلس الأعلى للقضاءوأیضا یستشار ال

  .وبوضعیة تكوین القضاة وتكوینهم المستمرالقضائي 

عد الجهاز الذي یساعد على تحقیق أصبح ی لمجلس الأعلى للقضاءوهكذا فإن ا

وضمان استقلالیة السلطة القضائیة ویشكل في آن واحد الهیئة التأدیبیة للقضاة، وهو بهذا 

  .یعتبر حجر الأساس لعدالة محایدة ومستقلة
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  النتائج :  أ ولا

تحمل في طیاتها تناقضات ونقائص كبیرة تمس أنها وما یلاحظ على هذه الهیئة 

دستور ومن النتائج  التي تم المبدأ الفصل ما بین السلطات المنصوص علیها في 

  :نوجزها في ما یليالتوصل إلیها من خلال هذا العمل  

 وزیر العدل وجعل الرئاسة بید رئیس الجمهوریة و  لمجلس الأعلى للقضاءأن تشكیلة ا

نائب الرئیس ورئیس المكتب الدائم للمجلس وأیضا لرئیس الجمهوریة سلطة في تعیین 

شخصیات خارج عن سلك القضاء یتنافى مع مبدأ الفصل ما بین السلطات، وهذا  6

 .  یؤثر سلبیا على استقلال السلطة القضائیة 

 على أعمالهاو  لمجلس الأعلى للقضاءالسلطة التنفیذیة تهیمن  على تشكیلة ا.  

 متابعة الشؤون الإداریة للقضاةودوره في تسییر و  لمجلس الأعلى للقضاءصلاحیات ا 

وهذا لأن السلطة التنفیذیة هي المسیر الفعلي والمنظم للمسار المهني للقضاة   مقیدة

من خلال تعیین القضاة من طرف رئیس الجمهوریة بمرسوم رئاسي وبهذا یؤثر على 

  .استقلال القضاء

  للمجلس الأعلى للقضاء  لا تعد من الضمانات الممنوحة للقاضي التشكیلة التأدیبیة

في الحالة فهي تتضمن دون تمییز جمیع أعضاء المجلس  ، محل المتابعة التأدیبیة 

العادیة وبالتالي أن هذه التشكیلة تضم شخصیات غیر قضائیة لیست ملمة بالمهنة 

  .ضاةوأن تفصل في الدعاوى التأدیبیة للق

  لمجلس الأعلى على طبیعة القرارات التأدیبیة ل 12-04لم ینص القانون العضوي

  .وكیفیة الطعن فیها وهذا یفتح المجال أمام الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة للقضاء

 ما  لمجلس الأعلى للقضاءوقائم ما دام أن ا طر على استقلال القضاء یبقى دائمالخ

 .زال في ید السلطة التنفیذیة

   الاقتراحات: ثانیا 

  :الاقتراحات التالیة وعلیه نقترح في ختام هذه الدراسة 
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  إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئیس المحكمة العلیا وهذا یدعم الضمانات

  .الإداریة للقضاة وحمایتها

 باعتباره هیئة دستوریة مهمة لمجلس الأعلى للقضاءعطاء أهمیة كبیرة لتشكیلة اإ.  

 ضمن مواد الدستور یعطیه استقرار  لمجلس الأعلى للقضاءتشكیلة ا النص على

  .وهیبة

 على القضاة دون سواهم  بإعتبارهم  لمجلس الأعلى للقضاءتشكیلة اتقتصر  یجب أن

  .الأعرف بشؤون القضاة 
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  قـــــــــائمـــــة المـــــصادر والمـــــــــراجع

  .القرآن الكریم بروایة ورش

  المصادر: أولا

 النصوص الدستوریة 

 64الجریدة الرسمیة عدد 1963أوت 23دستور  .1

 09الجریدة الرسمیة عدد  1989فبفري  23دستور  .2

 94الجریدة الرسمیة عدد  1976نوفمبر  22دستور  .3

، المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01-16القانون  .4

 .14جریدة رسمیة عدد 

  :الأوامر

المتضمن القانون الأساسي للقضاء  1963 ماي 13المؤرخ في  27-69الأمر رقم  .1

 42الجریدة الرسمیة عدد 

 15المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  ، المؤرخ في  03-06الأمر  .2

 .2006جویلیة  

 :القوانین

المتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04القانون العضوي  .3

 57للقضاء الجریدة الرسمیة عدد 

سبتمبر المتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى  6المؤرخ في  12-04نون العضوي القا .4

  57للقضاء و صلاحیاته الجریدة الرسمیة عدد 
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المتضمن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى  150-64القانون التنظیمي  .5

 .5، الجریدة الر سمیة العدد 1964جوان  5للقضاء المؤرخ في 

دیسمبر  12القانون  الأساسي للقضاء  المؤرخ في  المتضمن 21- 89القانون  .6

 10الجریدة الرسمیة عدد  1989

  :المراسیم

المعدل والمتمم للقانون ،  1992أكتوبر  24رخ في مؤ ال 05-92المرسوم التشریعي  .1

  .77الجریدة الرسمیة عدد  ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء 89-21

الذي یحدد قیمة المنحة  2005أكتوبر  25المؤرخ في  412-04المرسوم  التنفیذي  .2

الخاصة التي یستفید منه أعضاء المجلس  الأعلى للقضاء و كیفیات ذلك الجریدة 

 72الرسمیة العدد 

 :المداولات

 ،  النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء في دورته العادیة الثانیةتتضمن  مداولة .1

 .2006دیسمبر  23في المؤرخ 

 المراجع 

 الكتب 

المطبوعات  نسي الجزائري ،الجزء الثالث ،دیواالسیا مبو شعیر سعید، النظا .2

 .2013الجامعیة، الجزائر 

بشیر محند أمقران النظام  القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة بو  .3

 .2007 ،الخامسة، الجزائر

طباعة والنشر للالأمل طة القضائیة في الجزائر، دار ل، السنبوبشیر محند أمقرا .4

 .2002 والتوزیع ،الجزائر،
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  .2003.دار الریحانة، الجزائر  بوضیاف عمار، النظام القضائي الجزائري، .5

دلیل الموظف والوظیفیة عمومیة، دار النجاح للكتابة، الجزائر،  رشید، حباني .6

2012.  

 ، هومة جهاز القضاء ،  دار صوص التي تحكم، مجمع الن عمر  حمدي باشا .7

  2008 ، ، الجزائرالطبعة الثانیة 

، الأردن، 2حمدي قبیلات، القانون الإداري، دار وائل للنشر، طبعة ثانیة، جزء .8

2016  

طبع و النشر، عین ملیلة، لدار الهدى ل دلاندة یوسف، التنظیم القضائي الجزائري، .9

  .2006الطبعة الاولى 

تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، كمال،  رحماوي .10

  .2006الطبعة الثالثة، 

أجهزة و مؤسسات النظام القضائي الجزائري ، المؤسسة  ، عبد العزیز سعد .11

  .، شارع زیروت یوسف ، الجزائر 3الوطنیة للكتاب ، ط 

ة الثانیة ، التنظیم القضائي الجزائري ، دار الهومة ، الطبع حسین  طاهري .12

  .2008،الجزائر، 

 .1976 - دراسة مقارنة–، فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها مصطفى  عفیفي .13

علاء زكي مرسي، سلطات النیابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون  .14

  .2014مصر،  -، القاهرة1الإجراءات الجنائیة، ط

عارف، الإسكندریة، محمد ماجد یاقوت، شرح الإجراءات التأدیبیة، منشأة الم .15

2004.  

  المذكرات الجامعیة 

ـــة الجزائریـــة  .1 أمـــال عبـــاس ، المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء بـــین الوجـــود و الاحتـــواء ، المجل

  للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، كلیة الحقوق، سعید حمدین الجزائر 
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ـــة بـــن مكـــي خیـــرة، المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء كهیئـــة تأدیبیـــة فـــي الجزائـــر، مـــذك .2 رة مكمل

للمتطلبـــات لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق تخصـــص قـــانون إداري، جامعـــة محمــــد 

  .2014-2013خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

الجهات القضائیة الإداریة المتخصصة، مذكرة لنیل شـهادة ماجسـتیر فـي  ،یمةقسفتحي  .3

  2011دولة ومؤسسات عامة، كلیة حقوق جامعة الجزائر،  حقوق  فرع

فتیحــة حســیني ، رقابــة القاضــي الإداري لقــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي الجزائــر،  .4

 مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر ، كلیـــة الحقـــوق ، بـــن یوســـف بـــن خـــدة  ، الجزائـــر ،

2017_2016 

ماجســـتیر، كلیـــة حقـــوق  المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة ،هنیـــة قصـــاص .5

  2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

  :المقالات

  2000منشورة وزارة العدل،  ،إصلاح عدالة .1

عبد الهادي ، حق القضاة في حریة التعبیر بین حـق الممارسـة وواجـب الـتحفظ،  درار .2

دیســمبر / أكتــوبر/ مجلـة الدراســات حـول الجزائــر والعـالم، العــدد الحـادي والثــاني عشـر

  مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم 2018

الجزائریــة  عبــاس أمــال ، المجلــس الأعلــى للقضــاء بــین الوجــود و الاحتــواء ، المجلــة .3

  سعید حمدین الجزائر .تصادیة و السیاسیة كلیة الحقوقللعلوم القانونیة و الاق

المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي الجزائــر بــین النصــوص والواقــع، دراســة  ،غریســي جمــال .4

قانونیــــة وسیاســــیة،  قانونیــــة تحلیلیــــة لتشــــكیلة، نظــــام ســــیره وصــــلاحیاته، مجلــــة علــــوم

  2018، جوان 02الجزائر، العدد  مه لخضر الوادي،جامعة الشهید ح

فسیح جمیلة ، تكوین القاضي و أثره على الوظیفة القضـائیة،  مجلـة الفقـه والقـانون ،  .5

  العدد الخامس والثلاثون، كلیة الحقوق، جامعة سیدي بلعباس ، الجزائر

دور المجلس الأعلـى للقضـاء، فـي تعزیـز اسـتقلال السـلطة القضـائیة،  ،مزوزي یاسین .6

 كلیة حقـوق وعلـوم سیاسـیة ،العدد الحادي عاشر، ث للدراسات الأكادیمیة مجلة الباح

 .2017، جامعة تبسة، 
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  المواقع الإلكترونیة 

 www.djelfa.info 

  

http://www.djelfa.info/
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  :الملخص

المجلس الأعلى هو الهیئة الدستوریة التي أنشأت من أجل تعزیـز اسـتقلالیة السـلطة القضـائیة ولتكـریس 

مبدأ الفصل بین السـلطات، وقـد أسـس فـي أول دسـتور للجمهوریـة الجزائریـة واعتبـر هـو الهیئـة المشـرفة 

هــا، حیــث نظمــت علــى تســییر الشــؤون الإداریــة للقضــاة ویلجــأ لهــا القضــاة للــدفاع عــن مصــالحهم وحمایت

ــــة فكــــان آخرهــــا القــــانون العضــــوي  ــــد مــــن النصــــوص القانونی ــــى للقضــــاء العدی ــــس الأعل  11-04المجل

المتعلـــق بتشـــكیلة المجلـــس الأعلـــى  12-04المتضـــمن القـــانون الأساســـي للقضـــاء، والقـــانون العضـــوي 

وتـرقیتهم  وللمجل اختصاصات عدیدة بمتابعة المسار المهنـي للقضـاة مـن تعییـنهم. للقضاء وسیر عمله

وتكــوینهم وصــولا إلــى الرقابــة علــى انضــباطهم بإتبــاع نظــام تــأدیبي حــدده المشــرع فــي القــانون الأساســي 

للقضـاء فـي حالــة ارتكـاب القاضـي لخطــأ مهنـي یمـس مهنتــه ویقـوم المجلـس بتشــكیلته التأدیبیـة بالفصــل 

لقاضي المرتكب الخطأ وهذا ما الدعوى التأدیبیة مع الأخذ بعین الاعتبار كل الضمانات المقررة قانونا ل

وتبقـى مكانـة السـلطة القضـائیة واسـتقلالها متوقفـا علـى مكانـة . یعزز استقلالیة المجلس الأعلى للقضاء

المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء وصـــلاحیاته فتقـــدر مـــا یكـــون لهـــذا المجلـــس یـــد فـــي تســـییر وتنظـــیم المســـار 

  .ةالوظیفي للقاضي بقدر ما یضمن استقلالیة للسلطة القضائی

Abstrait 

Le conseil supérieur de la magistrature est l’organe constitutionnel créé pour 

promouvoir du pouvoir judiciaire et consacrer le principe de la séparation des 

pouvoirs. Il a été établi la première constitution de la république algérienne et était 

considéré comme l’organe chargé de superviser la gestion des affaires 

administratives du pouvoir judiciaire .Le conseil supérieur de la magistrature a 

publié plusieurs textes juridiques ,le dernier étant la loi organique 04/11qui 

contient la loi fondamentale du pouvoir judiciaire ,et la loi organique 04/12 sur la 

formation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature .Le conseil 

a plusieurs prérogatives à commencer suivi du parcours professionnel des juges 

depuis leur nomination et leur discipline ,suivant une action disciplinaire définie par 

le législateur dans la loi fondamentale du pouvoir judiciaire .En cas ou le juge 

commet une infraction affectant sa profession ,le conseil constitue un comité de 

discipline chargé de statuer sur les procédures disciplinaires ,en respectant toutes 

les garanties prévues par la loi .Ce qui renforce l’indépendance du conseil 

supérieur de la magistratures.  Donc, c’est au conseil supérieur de la magistrature 

de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que la bonne gestion de la 

profession de la magistrature et sa protection. 


